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 هداءالإ

 من المولى عز وجل أن تجد القبول والنجاح . هدي هذه الرسالة راجيا  أ 

 .لى شهداء فلسطين من هم أكرم منا جميعا  إ

 لى الأسرى والمعتقلين الذين ضحوا بحريتهم من أجل حريتنا .إ

 ضيع.أهتدي بخطاه كي لا أ ستمد قوتي منه حين ضعفي ولمن ألى أبي الذي إ

 وتزرع قلبي بورد الربيع. لمن تمسح دمعتي حين حزنيلى أمي إ

 ليبقى بقربي كسدٍ منيع. لى خطيبي لمن هداني لحبه ربيإ

 اقول لهم أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الإطلاع والمعرفة .

ظهروا لي ما هو أجمل من الحياة أومن  لهم ولمن ساندوني بدربيلى اخوتي وصديقاتي إ
  .حماهم الله القوي السميع

 

 الباحثة / مي جمال محمد عواد
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 الشكر والتقدير

عبدالله نجاجرة لتفضله  لشكر وعظيم الامتنان إلى الدكتوربعد الشكر لله الواحد الأحد، أتقدم بجزيل ا

مه لي من نصح  وإرشاد لإتمامها.    بقبول الإشراف على رسالتي، ولما قد 

جهاد  الفاضلر لمناقشة الممتحن الداخلي الدكتو كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأعضاء لجنة ا

هذه  مراجعة و لتفضلهم بقبول مناقشة  كمال النيصوالممتحن الخارجي الدكتور الفاضل  الكسواني

 تصويب أفكارها .و  الرسال
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 -:الملخص

 
في مقدمة   ت ، حيث جاءيالجنون وأثره في التشريع الجزائي الفلسطينحول ينصب موضوع هذه الدراسة 

جراءات الدعوى الجزائية الخاصة  تأثير الجنون على المسؤولية الجزائية وإ بيان  وفصلين. والهدف منها
يقاف  اجب اتخاذها من قبل المحكمة بعد إوالتدابير الو   ، بالجنون والوضع العقابي لهمابين  بالمتهمين المص

قانون  إبراز موقف كل من  من خلالسير المحاكمة في حال تثبت المتهم بأنه مصاب بالجنون وذلك 
  م 2001لسنة  3رقم  جراءات الجزائية الفلسطينيوقانون الإم 1960لسنة  16رقم  العقوبات الأردني

لبيان مدى    ،القضائيةسترشاد بالأحكام  الامع    م1998لسنة    6رقم    وقانون الإصلاح والتأهيل الفلسطيني 
الوصفي  حليلي  ، حيث تم اعتماد الأسلوب الت  ةالفلسطيني  ات أوجه القصور في التشريعحكام و تطابق هذه الأ

 المقارن.

ة  فيتضمن ماهي    ،للمجنون طار القانوني للمسؤولية الجزائية الإيستعرض الفصل الأول من الدراسة 
اء  سو  أشتبه به من أمراض اوالفرق بينه وبين م  ، وعلاقته بالمسؤولية الجزائية أنواعهومفهومه و  الجنون 

المسؤولية الجزائية بسبب    الشروط الواجب تحققها لإمتناع  إلى  ، بالإضافةكانت نفسية أوعصبية أو عقلية
راسة،  د محل ال أثر الجنون على اجراءات الدعوى الجزائية فإنه يستعرض  أما الفصل الثاني .الجنون 

واجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة اللاحق على ارتكاب الجريمة أثر الجنون السابق و فيبحث في 
أثر الجنون على تنفيذ العقوبة والتدابير التي يتم اتخاذها  ، كما يتضمن المصابين بالجنون بالمتهمين 

قانون العقوبات    مع بيان الثغرات القانونية التي أغفلها المشرع الفلسطيني في  لمواجهة الخطورة الإجرامية
وقانون    م،2001لسنة  3ائية الفلسطيني رقم قانون الإجراءات الجز و  م1960لسنة  16الأردني رقم 

 . م1998لسنة  6رقم الإصلاح والتأهيل الفلسطيني 
 

 الاجراءات المشرع الفلسطيني في قانون  بأنأهمها  ا الباحث إليهتنتهي هذه الدراسة بعدة نتائج توصل 
و عرضت  نوع الإجراء الواجب اتخاذه في الدعوى قبل أو بعد رفعها فيما لأغفل عن تحديد الجزائية 

كما ويتضح بأن قانون العقوبات الأردني    .وأثر العاهة على الإجراءات التي تتخذ   تلك الأثناءالعاهة في  
بتحديد الفترة الزمنية التي تلزم بها المحكمة أو  لم يقم م المطبق في الضفة الغربية 1960 لسنة 16رقم 



 د
 

 ، بالكشف عن صحة المريض هة المخولة والج المؤسسة الصحية بإعداد تقرير عن الحالة الصحية له
   خلافا  لما فعله مشروع قانون العقوبات الفلسطيني التي حددت حدها الأدنى بما لا يقل عن ستة شهور. 

إضافة نص في قانون الإصلاح والتأهيل ينص  بوصيات فهي توصية المشرع الفلسطيني ا أهم الت  أم   
صراحة على جنون المتهم والإجراءات الواجب إتباعها في حال تحقق الجنون من خلال تكليف الأطباء 

والزامهم بفحص السجين بعد دخوله مراكز الإصلاح    ،العقلية للمرضى ومقابلتهم يوميا  بمراقبة الصحة 
يتعلق بتنفيذ  نص قانوني ضرورة ورود ب  توصية  أيضا   .رية لعلاجهوالتأهيل واتخاذ جميع التدابير الضرو 

ة  عقوبة الإعدام بحق الشخص المجنون أو المصاب بأية عاهة عقلية من حيث وجوب تأجيل تنفيذ العقوب 
رتكابها، على أن يتم  ارتكاب الفعل أو بعد  اكانت الإصابة قبل  أسواء      بحق المحكوم المصاب بالجنون،

 . مختصة لجنة طبية عن طريق صابة بحالة الجنون  الإت من التثب  
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The Impact of Insanity According to the Palestinian Penal Legislation.    

study”  comparative A“ 

 

Prepared by: Mai Jamal  Mohammad Awwad 

Supervised by: - Dr. Abdullah Najajreh 

Abstract:  

The subject of this study focuses on insanity and its impact according to the Palestinian penal 

legislation, presented in three major chapters. The study aims to show the effect of insanity 

on criminal responsibility, the criminal case procedures for accused persons with insanity 

and their penal status, and the measures taken by the courts when terminating the trial in 

cases of which the accused are proved to be insane. This is supported by highlighting the 

statuses of the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960, The Palestinian Criminal Procedure 

Law No. 3 of 2001, and the Palestinian Reform and Rehabilitation Law No. 6 of 1998, guided 

by judicial rulings to demonstrate the extent to which these provisions and deficiencies are 

consistent with Palestinian legislations, where the comparative descriptive analytical method 

has been adopted in this study. 

The first chapter of the study reviews the legal framework of the criminal responsibility of 

the insane person, which includes the definition of insanity, its concept, types, and its relation 

to criminal responsibility, as well as the difference between insanity and other suspected 

disorders, e.g. psychological, neurological, or mental, in addition to the conditions that must 

be met to refrain from criminal responsibility because of insanity. The second chapter 

reviews the impact of insanity on the criminal case procedures under consideration, and 

examines the impact of previous and subsequent insanity on the commission of crime, as 

well as investigations and trial procedures for the accused persons with insanity. It also 

includes the effect of insanity on the implementation of punishment, and the measures taken 

to address criminal risks by stating the legal gaps that were ignored by the Palestinian 

legislator in the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960, the Palestinian Criminal Procedure 

Law No. 3 of 2001, and the Palestinian Reform and Rehabilitation Law No. 6 of 1998. 

Findings of this study concluded that the Palestinian legislator in the Palestinian Criminal 

Procedures Law has failed to specify the type of action to be taken in the court case before 

or after it was raised, in case of the disability was presented in the meantime, influencing the 



 و
 

measures taken. It is also evident that the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960 applied in 

the West Bank did not specify the time period in which the court and/or the health institution 

are obliged to prepare a report on the health status of the person with insanity and the 

authorized party to disclose the patient’s health, opposite to the Palestinian draft bill which 

sets the minimum to be at least six months . 

This research emphasizes the importance of giving recommendations to the Palestinian 

legislators to add a text in the Palestinian Reform and Rehabilitation Law that expressly 

stipulates the insanity of the accused and the procedures followed, by delegating medical 

teams to monitor the patients’ mental health, and to meet them daily. This in addition to 

examining the accused after being registered at the reform and rehabilitation centers, taking 

all necessary measures of treatment. Furthermore, a legal text regarding the implementation 

of death penalty against the insane person or any person with mental disability to be revised 

in accordance with the law, and to postpone the implementation of the punishment against 

the convicted person with insanity. This is whether the injury was before or after the act was 

committed, provided that the case of insanity was proven by the medical committee. 
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 المقدمة: 

المقصود بالسلامة العقلية  ن  بحيث إ ،مناط المسؤولية الجزائية  ماالقدرة على التمييز هن السلامة العقلية و إ
عدام المسؤولية  نالى إالتي تؤدي  ضطرابات العقل الخالي من الا الرفاهية النفسية أوالحصول على و ه

كثيرة عن تصنيف  حيان أشكالات القانونية التي تعجز في هنالك العديد من الإ في حين إن  ،الجزائية
عة على الواق من العقوبة ون يتهرب الناس يجعل بعض مما متشعبة، عديدة و ها نإحيث  ضطرابات الاهذه 

 . رتكاب جريمةمرتكبها في حال أقدم على ا 

الجنون  ر وأنواع جديدة من دور كبير في الكشف عن صو بديث في عصرنا الحتمتع التقدم الطبي 
أدى مما  ،تفاء المسؤولية الجزائية للشخص نالتي يترتب عليها او  ،من مدلول طبيوالأمراض الشبيهة له 

المرض العقلي  منها لفظ  من الجنون،    ة تعبيرات أوسع نطاقا  ستعمال عد لى ااه أغلبية التشريعات إتجالى  إ
غموض والإبهام تحت  ومنها من أخذ بها في صورة اكتنفها ال العاهة العقلية وأ ضطراب العقليأو الا

كثر من لفظ مرادف للدلالة على هذا أذي استعمل الو  شائعا   ظل  ن ن لفظ الجنو لا أإ   ،مسميات مختلفة
 .المرض 

مصطلح  امتناع المسؤولية الجزائية ب  ائية السارية في فلسطين علىالتشريعات الجز نصت  وتماشيا  مع ذلك  
قانون الإجراءات  ، و م1960لسنة    16قوبات الأردني رقم  قانون الع  الجنون أو العاهة العقلية في كل من

نعدام وذلك للإحاطة بكافة الاضطرابات العقلية التي تؤدي الى ام  2001لسنة    3الجزائية الفلسطيني رقم  
 الوعي والإرادة .

 الإرادة معاصرا  الوعي و   د  م أن يكون فق  2001ةجراءات الجزائية الفلسطيني لسنقانون الإطلب المشرع في  ت
ن مانع المسؤولية لا ينتج  حيث إ  ،حتى تنتفي المسؤولية عن المجنون رتكاب الفعل الإجرامي لوقت ا

  مما الوقت الذي نص القانون على تجريمه  جرامي فهورتكاب الفعل الإ وقت اأثره إلا إذا كان متحققا  
تحتاج إلى  والتي   ،صعوبة تقرير جنون المتهم وقت ارتكاب الجريمة على الرغم منيوجب البحث فيه 

 .ل قاضي محكمة الموضوع للتثبت منه ب  الكثير من الجهود من ق  

الخبرة للمساعدة في تحديد ذوي ب من خلال الاستعانةجهده  ى وهذا يتطلب أن يبذل القاضي قصار  
فر  معلومات دقيقة لا تتو مر يتطلب كفاية علمية وفنية و ن هذا الأإ حيث  ،ة القدرات العقلية تقدير درجو 



 ك
 

أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة فإن المتهم  و رتكاب الفعل  بعد ا  الجنون   في حين إذا طرأ    .1عند القاضي 
إجراءات الدعوى    تأجيلوإلا يوجب    ،لحين التثبت منهيتجرد من الأثر القانوني    نولا يمكن أ يظل مسؤولا   

العاهة الموجبة للإيقاف التي يكون من شأنها  ن كما وإ ،ن قد ات خذت قبل الإصابة بالجنون التي لم تك 
تحقيق الضمانات العادلة من المشرع  يؤدي إلى خشيةمما  ،اع عن نفسهجعل المتهم غير قادر للدف

 للمتهم . 

ل  من المراحالتي تعد حكام الجزائية وأثناء تنفيذ الأأما في حال طرأ الجنون بعد صدور الحكم النهائي 
ن الدعوى  حيث إ ،م 2001لسنة  3ائية الفلسطيني رقم جراءات الجز المهمة التي تطرق لها قانون الإ

  ، جرائية لها ذاتيتهافهي عبارة عن وحدة إ ، نما بتنفيذهلا تنتهي بالنطق بالحكم البات وإالجزائية التي 
لى تنفيذ العقوبة  نصا  خاصا  ليصرف تأثير الجنون إ جراءات الجزائية الفلسطيني أفرد لنجد أن قانون الإ 

ية  ز حتراالتدابير الإتطبيق  ب بالعاهة العقلية و تعامل مع الشخص المصافيما يتعلق بال  ،منها الحكمالتي تض
من خلال حجزه   العناية التي تدعو إليه حالته ه حيث يعنى ببحقه متناع المسؤولية الجزائية عند ثبوت ا

مما يقي هذا   ،إخلاء سبيلهبأن تأمر الجهة المختصة  لىإ ،لأمراض العقليةلالمعدة  الأماكنفي أحد 
سهى وسكت فقد أما قانون الإصلاح والتأهيل  خطورة المتهم المصاب بالجنون.من  التدبير المجتمع  

 .لاء بالجنون جب اتباعها في حال أصيب أحد االنز جراءات الواالجنون والإل عن ذكر غف  و 

 

 أهمية الدراسة: 

حيث    ،نااتالمهمة المنتشرة في مجتمعو بأن هذا الموضوع من المواضيع المستجدة  همية النظرية  الأ تكمن   
ايقاع  يوجب مما  سماويا   أو الهاما   شيطانيا   تلبسا   على أنهلى الجنون منذ بدايات البشرية ينظر إكان 

لحين اكتشاف  فكار واستمرت تلك الأ في حال ارتكابه الجريمة، المصاب به المسؤولية الجزائية بحق
له دوافع   الجنون في العصر الحديث مرضا   مما أصبحالتطور العلمي للطب العقلي والتحليل النفسي 

  يخضع لتدابير احترازية وقائية وفقا  ومانع من موانع المسؤولية الجزائية  ،يمكن علاج مسبباتهوعوراض 
   تشريعات القانونية.لل

 
 ،)منشورة( ئيرسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنا، العصبي على المسؤولية الجنائيةثار الشذوذ العقلي و آ ،خبالوجيه محمد  1

 .477ص ، م1983 القاهرة، ،جامعة عين شمس



 ل
 

ندرة تناوله بدراسات قانونية متخصصة تتعلق بالتشريعات القانونية السارية في فلسطين    ذلك  علاوة على
  هذه الدراسة لذا جاءت  م.2001لسنة  3وتحديدا  في إطار قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

عها نو أو  ة الأمراض الشبيهة له محل الدراسةوبيان حقيق بمصطلح الجنون  قد يحيطزالة أي غموض لإ
عن  المصاب بالجنون بغض النظر  الإجراءات الجزائية للشخص ودراسة ، هلية الجنائيةوعلاقتها بالأ
ناهيك   توضيح آلية تنفيذ العقوبة والتدابير الإحترازية على هؤلاء الأشخاص،، إضافة إلى وقت إصابته

  .السوري عن بيان موقف بعض التشريعات العربية كالقانون المصري والأردني و 

كونها تمس  المهمةاضيع و من الم عتبرحيث تالناحية العملية  تكتسب هذه الدراسة أهميتها منما و ك
جراءات  المتعلقة بالإالتشريعات الجزائية  بالتحديد في ظل نقص  قاضي الجزائي في حياته العملية و حاجة ال

المتفرقة  المواد  لنصوص  الذي يجعل القاضي بدوره يلجأ و  ،الجزائية الخاصة بالمتهم المصاب بالجنون 
هذه  ب جراءات الدعوى المتبعة بحق المصابين إ تسهيل  ليتم السوابق القضائية حكام و جتهادات والأوالا
في  فلات المجرم من العقاب  إالخاص وذلك بعدم  قامة العدل وتحقيق الردع العام و إعن طريق  راض  الأم

 . بالجنون   أنه مصاب  عائهد  حال ا

 

 أهداف الدراسة : 

   هلية الجنائية.الأ  علىثره أو  الجنون طبيعة  لىإالتعرف  •
 عن أفعاله الجنائية.   مجنون لل الجزائية مسؤوليةلل التنظيم القانوني بيان •
رتكاب اوقت وبعد والمحاكمة الخاصة بالمتهم المصاب بالجنون توضيح إجراءات التحقيق  •

 الجريمة.
بيان مدى أثر وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة التي تتصل بالشخص المصاب بالمرض أثناء   •

 المتهم.والمحاكمة الأخرى التي لا تتصل بالشخص  سير الدعوى على إجراءات التحقيق 
 معرفة دور الخبرة النفسية في الإثبات الجنائي للجنون.  •
ير المحاكمة في حال تثبت المتهم  يقاف سالمحكمة بعد إل ب  بيان التدابير الواجب اتخاذها من ق   •

 أنه مصاب بالجنون.
 .هالمتهم المصاب ب عفاء من العقاب الواقع على تخفيف أو الإالفي  الجنون  تحديد أثر •



 م
 

 الدراسة: إشكالية

التشريع  بالأشخاص المصابين بالجنون في  خاص  القانوني  التنظيم  كفاية ال  عدمتكمن إشكالية الدراسة في  
حول علاقة الجنون بالإعفاء من المسؤولية  ، مما يخلق حالة من الغموض والإرباك الجزائي الفلسطيني

ستكون هذه الدراسة عبارة عن اجابة للعديد من التساؤلات التي نثيرها  وعليه الجزائية والإحالة للقضاء، 
 - وهي على النحو التالي :

وهل ي عر ض على   ؟ سويةكيف يمكننا التحقق من إصابة المتهم بالجنون وإلى أي مدى يتمتع بصحة 
وكيف يتم التعامل   لإصدار الحكم عليه؟  اللجان الصحية لتشخيص حالته بدقة أم للسلطات القضائية

وهل يتم    في حقه؟ الواجب اتخاذه وما هو الإجراء القانوني  مع الشخص المجنون إذا ثبتت إدانته؟
ما  و   إيداعه في المستشفيات العقلية بالتنسيق مع القضاء؟ وهل إيداعه يكون لفترة محددة أم لفترة مفتوحة؟

مكانية  ومدى إ ؟بالجنون بين موقف المشرع الفلسطيني من نظام التدابير الاحترازية فيما يتعلق بالمصا 
بها المحكمة أو المؤسسة الصحية    الفترة الزمنية التي تلزم  ما مدةو   ؟العقوبةحترازي و لجمع بين التدبير الاا

فيما يتعلق بالنزلاء    قانون الإصلاح والتأهيل الفلسطينييمتلك  وهل    تقرير عن الحالة الصحية له؟العداد  لإ
 ؟ أم لا على تحقيق العدالة  قدرة   المصابي بالجنون والاجراءات المتبعة بتنفيد التدابير الإحترازية

 

   الدراسة: مجال

في أكان سواء وأثره في التشريع الجزائي الفلسطيني  الجنون  معالجة موضوعيشتمل نطاق الدراسة على 
لسنة   3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم قانون الإ وأ ،م1960لسنة  16ردني رقم قانون العقوبات الأ

 .  م1998لسنة  6رقم  صلاح والتأهيل في فلسطين قانون الإ وأ ،م2001

 

 منهج الدراسة :

لقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي المقارن، من خلال عرض ودراسة وتحليل ومقارنة  
مطبق في لم ا1960لسنة    16ردني رقم  قانون العقوبات الأكلة  شريعات ذات الص  النصوص القانونية والت  

  التأهيل وقانون الإصلاح و  ،2001لسنة  3جراءات الجزائية رقم وقانون الإ ،الغربية ولغاية الآنالضفة 



 ن
 

تدعيمها بأحكام وقرارات المحاكم  بيان الواقع العملي له من خلال ، و م1998لسنة  6رقم  الفلسطيني 
   من أجل تحليلها لمناسبته للدراسة .الفلسطينية 

 
 تقسيم الدراسة:

 ا للآتي : هذه الإشكالية سيكون نهجنا وفق  جابة على للإ

 الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية للمجنون.   الأول : الفصل

 . ووضعه العقابي أثر الجنون على إجراءات الدعوى الجزائية الثاني : الفصل
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 الأولالفصل 

 
 الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية للمجنون .

 - تمهيد وتقسيم:

من    لهجتماع؛ لما  همية بالغة لدى علماء النفس والا بأ  والأمراض النفسية والعقليةالجنون  ظى موضوع  يح
لى جانب  إجتماعية والثقافية قتصادية والإالتغيرات السريعة في الجوانب الإ أهمية خاصة في عصر

  ، والعقليةلى ظهور أعراض الأمراض النفسية  إتقود    التي  الكبت من الديكتاتورية و يسودها جو  خرى  أعوامل  
  .المشكلةهذه هم في خلق لنا نؤمن بتشابك العوامل التي تسالأمر الذي يجع

ذا لم يكن الشخص  إلشخص عن ارتكاب فعل يعتبر جريمة لة ااءالعدالة يقضيان بعدم مسنطق و إن الم
جي أو ذاتي في تكوين ذلك  ظرف خار ل :ماإذلك  ويعود السبب في  ؛ذلك الفعل رتكابهلإ ومختارا   كا  مدر  

تقاء خطورة هؤلاء  ا هافل من خلاليك  ر اق تدابيالمجتمع يطب   جعل لى إالشخص والتي تؤدي بدورها 
 شخاص . الأ

حدثه  ت ير الذ اثائية أو نقصها يكون من خلال الآز ن العبرة في نفي المسؤولية الجأ الجدير ذكره بمن و 
جعل  ت لدرجةضعاف العقل إلى إدت أ ن  إاسمها ووصفها، ف إلىالنظر  دون العقلية والنفسية مراض الأ

ي قيمة قانونية  ألمسؤولية الجزائية ولا يكون لها دراك فهنا تنتفي االإو الشخص يفقد قدرته على التمييز 
 .2 التمييز ودراك أنتيجة انعدام الإ

 
 .595م،ص1998،عمان،بدوندارنشر،شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الاردني "دراسة مقارنةكاملالسعيد،2



2 
 

عتبارها  با من نواح عدة    خرى لأمراض النفسية والعقلية الألفي هذا الفصل للجنون و   التعرض   يتوجب وعليه  
لنتمكن  و ،  دراك الشخص المصاب بهب في وعي إمن عوارض الأهلية الجنائية لما تسببه من عيو   اعارض  

هما على النحو  ثين و لى مبحهذه الدراسة سنقسم هذا الفصل إل  المعايير النهائيةلى النتائج و من الوصول إ
الأمراض   مفهومو ،  وأنواعه وصوره   يدور حول ماهية الجنون من حيث تعريفهوالذي    المبحث الأول  :الآتي

بأساس المسؤولية   والذي يتعلق والمبحث الثانييندرج تحتها من أمراض أخرى،  وماالنفسية والعقلية 
            .الجزائية وشروطها وأثر الجنون عليها 

 

 .   به به من أمراضوتمييزه عما اشت   الجنون حث الأول : ماهية المب

قلية للمجرم عند ارتكابه  الع ة للاشعوري في الحيااالذي يكشف عن الجانب  علم النفس الجنائي العلم   ي عد  
ساليب العقاب أو ، من السلوك المنحرف تبارها نوعا  عا بصل الجريمة بدراسة أ نظرا  لإهتمامه للجريمة،

 . لمجرم اوتقويم صلاح إنجاحها أو فشلها في  مدى و 

مجتمعية سواء  لك عوامل  من الثابت بأن هناف لوقوع الجريمة امباشر   ا هنالك سبب  لا يمكن القول بأن و 
ن كل هذا لا يعني أو  جرامي،السلوك الإارتكاب لى إتدفع صلة في تكوين الشخصية ية أم متأكانت وراثأ

في   والعقلية نكار دور الحالة النفسيةحيث لا يمكن إ ،لى مجرمإم يتحول جرائمن يقع تحت وطأة هذه ال
رتكاب السلوك عند ادراكه ووعيه  إثر على  التي قد تؤ مجموعة الاضطرابات    بسبب تقدير مسؤولية المتهم  

 . جراميالإ

ي تحديد أثرها على  صريح فنائية تناولت الجنون بشكل واضح و التشريعات الجين و اغلب القوان إن 
على الرغم من انتشار    ،3النفسية والعصبية والعقلية مراض  الأ مصطلح    غفال ذكرإ ائية مع  ز المسؤولية الج
وللوصول لماهية الجنون والأمراض  .  تداولها بين الناس  ةكثر علام و وسائل الإ  وشيوعها في  هذه الأمراض 

ما يندرج تحتهما من  بينهما و ز وسنمي   ،بحث في مفهمومها في المطلب الأولفإننا سن ،النفسية والعقلية
 المطلب الثاني . أمراض في 

 

 
 علىسبيلالمثالقانونالعقوباتالأردنيوالسوريواللبنانيوالجزائري.3
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 .   والأمراض الشبيهة له الجنون  مفهومول : المطلب الأ

تأثيرها على إدراك ووعي الشخص   للمجرم ومدىلقد ربط المفكرون بين الجريمة والحالة النفسية والعقلية  
  عقلية التي لم تكن معروفة من قبل،نتشار وظهور العديد من الأمراض النفسية والواختياره في ظل ا

حسب الإصابة التي  موانع المسؤولية الجزائية وذلك  عتبارها مانع منبحيث تتفق معظم الشرائع على ا 
 كانت الإصابة كلية أو جزئية.أدراكه بمرضه سواء ر وعيه وإتقع على عقل الإنسان ودرجة تأث  

ننا  حيث إ ،يتعلق بالجنون يعات العربية فيما ية موحدة ومعتمدة ما بين التشر مسوحقيقة الأمر بأنه لا ت
أرجاء العالم، وهذا ما يخلق حالة من   في المسميات التي تطلق عليه في مختلف انجد أن هنالك اختلاف  

 ، ومنهم الباحثين أو القانونيين. بالجنون ومايدخل في حكمهالتشويش والإرباك لدى جموع المهتمين 
 

 .تعريف الجنون  -ول :الفرع الأ

 -لغة :الجنون : أولاً 

ن يقال وجمعه   ،وذلك لاستتار عقله وتجنن وتجان جنا  وجنونا  وجنة فهو مجنون، ،واستجن ،وج ن ،ج 
قيل الجنون "اختلال  أيضا و  . 5أو فساد فيه ،وعرف لغة بأنه زوال العقل .4مجانين وأما مجنون فشاذ 

 . " نع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا  محيث يالعقل 

 -:الجنون اصطلاحاً : ثانياً 

رات دائم أو مؤقت في المقد   ،يؤدي الى اختلال كلي أو جزئي ،هو اضطراب في بنية أوظائف الدماغ
زوال العقل أو ضعفه بحيث يصعب   :كما ويعرف بأنه. 6العقلية نتيجة لعوامل فيسيولوجية أو وراثية 

 .7بصورة سليمة  التحكم في تصرفاته على عاجز االتمييز ما بين الأفعال والأقوال فيصبح على الشخص  

 

 
 .92-91/ 13لسان العرب  ،421/ 1معجم مقاييس اللغة  4
 .141/ 1المعجم الوسيط  5
، منشور مساءا  11:10الساعة،  2020/ 4/ 12تاريخ الزيارة  ،  العلمين الجنون بين المفهومين الدارج و مقال بعنوا  ،حمد خليل خيري صبري م  6

 . https://drsabrikhalil.wordpress.com/2015/06/17/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%dعلى 
يةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعة،كلالمسؤولية الجزائية )منشورة(رسالة ماجستير بعنوان الجنون مانع من موانع فاطمةبوطالب،7

 .6،ص2015قاصديرباح،ورقلة،

https://drsabrikhalil.wordpress.com/2015/06/17/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%25d
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 -:الفقه الجنائي : ثالثاً 

حيث احتوت كتب الفقه الجنائي على أكثر   ،من أصعب الأمور من الوجهة الفنيةتعريف الجنون  يعد   
" بأنه حالة الشخص  آخربعض  في حين عرفه    ،" زوال العقل أو اختلاله    بأنه: "  بعضهمفه  فعر  من تعريف  

عن توجيه تصرفاته على صورة صحيحة بسبب توقف قواه العقلية عن النمو أو   الذي يكون عاجزا  
  .8ة المعينة " انحرافها بشرط أن يكون من ضمن الحالات المرضي

دراكه أو  إجهزته أو قواه التي تهيمن على نسان فتؤثر على أفة تعتري الإ آكل  : "عرف أيضا  بأنهكما و  
سواء تمثلت في مرض عقلي و  ،صلية أم عارضةأفة كانت الآأسواء  ،فتفسد أحدهما أو كليهماه ختيار ا

 .9"أو عصبي أو نفسي أو عضوي 

  ختلال وضعف، وما يرافقها من ا  دراك،عقلية تتصف بفقدان ملكة الإبأنه "حالة    آخربعض  عرفه    في حين
  .10وزوال القدرة على المحاكمة وتوجيه الإرادة "

لمرض واحد، وإنما هو مجموعة من الشذوذات الدماغية، جوهرها    الجنون ليس اسما  على أن    الفقهوأشار  
، وهذه الأمراض أو الشذوذات العقلية؛ إما أن دراكالإ فقدان خطير للاتصال بالواقع وانعدام القدرة على

تلف في النسيج العصبي يسببه مرض الزهري أو تصلب الشرايين أو   نتيجةتنشأ  تكون عضوية، 
أي ذات منشأ   ون وظيفية،جنون أو هذيان الإدمان. وإما أن تكالومن أمثلتها: الشيخوخة و  المخدرات، 
فإن    نفصام أو الشيزوفيرنيا والذهان الاضطهادي، وكذلك ذهان المانيا والكآبة، وبعبارة أخرى،  نفسي كالإ

اتخذ شكل الاضطراب العقلي أو الضعف الخطير في  بكافة أنواع المرض العقلي سواء  الجنون يحيط
 .11الملكات الذهنية بكل ما يتضمنه هذا الضعف من صور

 
 .625ص م، 1979 القاهرة،  دار الفكر العربي،  ، 4ط ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،رؤوف عبيد 8
 .471، صم2000 القاهرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، ، قانون العقوبات القسم العام عوض محمد،  9

 .308ص م، 1995 دمشق،  جامعة دمشق، قانون العقوبات )القسم العام (،  عبود السراج، 10
 ،2000/ 1/ 11الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله بتاريخ    1999لسنة    1422تعليق الدكتور كامل السعيد على الحكم رقم    11

 منشور على الموقع الالكتروني لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين المقتفي.
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مرض واحد بل لأمراض متعددة ل  االفقهاء ليس اسم    بعض   في نظر  نون أن الجعلاه نجد  تطبيقا  لما ذكر أ 
 ،ع المسؤولية الجزائيةمتنافي كونها تؤدي إلى او  التمييزدان صاحبها القدرة على الإرادة و لى فقتؤدي إ

  .12  في هذه الدراسة لحاقها بعضها بعضا  مما يوجب إ

 -الجنون بمعناه الطبي : رابعاً:

نحراف  الى  كتمال نموها فيؤدي إالذهنية بعد اخلل يصيب القوة    بأنه   بمعناه الطبي   الجنون   في حين يعرف
عن إصابة أحد أجزاء الجهاز   اأي ناشئ   ،ومنشأ الجنون عضوي  ،نشاطها عن النمو الطبيعي المألوف

ن أو أ ،الناشئة عن تلف بعض خلايا الدماغالشيخوخة أو ب الشللب العصبي بعاهة أو خلل كإصابته
  .13ة وأداء الجهاز العصبي من وجود اختلال خطير في وظيف اأي ناشئ   يكون منشأ الجنون وظيفيا  

 - الجنون بالمعنى القانوني : :خامساً 

ه من الوعي  أما المعنى القانوني للجنون فهو فقدان الشخص لملكاته العقلية على نحو يترتب عليه تجرد  
عتباره   إلا أنه لا يمنع من ا ن يحول دون معاقبة الشخص جزائيا  الجنو ولئن كان  ،القدرة على التمييزو 

 .14حة عقلية  يخضع بهذا الوصف لتدابير احترازية كإيداعه في مصجراميا   إخطرا  

طبق وهو  : المجنون المأحدهماقسمين  إلى جنون مال 944حكام العدلية في المادة مجلة الأ قسمت قد ول
وقات مجنونا   غير المطبق الذي يكون في بعض الأ  : المجنون والثاني  .وقاتهأ الذي يستوعب جنونه جميع  

 .ويفيق في بعضها

عفاء المجانين  إ أن "  نرى م    1960لسنة    16قانون العقوبات الأردني رقم    من  92المادة    نص لى  إ  وبالعودة
إذا   أو تركا    لا  يعفى من العقاب كل من ارتكب فع  -1مراض العقلية  من العقاب وحجزهم في مستشفى الأ

عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو   عن إدارك كنه أفعاله أو عاجزا    عاجزا  في حينها  كان  
كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى    -2  .الترك بسبب اختلال في عقله

 "  .العامةقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا  على السلامة مراض العالأ

 
 .216ص ، م2006 الجزائر،  شر، دار العلوم للن ،الوجيز في القانون الجنائي العام منصور رحماني، 12
 .684ص ، م1990 دمشق، المطبعة الجديدة،  ،لمفصل في شرح قانون العقوبات)القسم العام ( ا مد، و عبد الوهاب ح 13
 684صمرجع سابق ،  مد، و عبد الوهاب ح 14
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شأنه    ،لم يعرف الجنون كغيره من التشريعات المشرع الأردني أن لاحظ من خلال نص المادة السابقة ن
  كما وأنه لم يتبن    ،وخاصة التشريعين اللبناني والسوري في ذلك شأن معظم التشريعات الجزائية الحديثة 

لأفعاله   كا  وغير مدر   للجنون بقدر ما بين أن الشخص الذي يرتكب الجريمة كان عاجزا   اواضح   اتعريف  
   .اختلال في عقله في عفى من العقاب  عند ارتكابها بسبب 

 ،15م   1960لسنة    16ردني رقم  ت الأالموجود في قانون العقوبا  قص  الن  من ذلك تدارك المشرع    وانطلاقا  
 .العقلي والنفسيتحققه لأهل الخبرة من رجال الطب حيث ترك تحديد قيامه و  ختلال العقلأشار إلى او 

التي    العقليةمراض النفسية و الأ   لتضم  ،يندرج تحته جميع العاهات العقليةالجنون مدولا  واسعا     كما وأعطى
   .منها اليقظة النومية والصرع والنورستانياختيار لدى الشخص و عدم التمييز والات

جعل العاهة العقلية في مرتبة الجنون    أي  ،16العاهة العقليةن المشرع ساوى بين الجنون و أ  نجد في حين  
عدم حرية  وتضم العاهة العقلية الأمراض العصبية أو النفسية التي ت  ،حيث امتناع المسؤولية الجزائيةمن  

 . أنواعها في هذا المبحث تعريفها و لا بد من أن نتطرق لالتي ختيار و الارداة و الإ

لسنة   58رقم  من قانون العقوبات المصري  62المادة أما المشرع المصري فقد تحدث عن الجنون في 
اب الفعل لجنون الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتك لا عقاب على من يكون فاقد   " بقوله م1937

بإصدار قانون رعاية المريض   م2009لسنة  71عدلة بموجب القانون رقم مالو  .أو عاهة في العقل
ن الاجراءات وقانو   ، م1937لسنة    58وبات الصادرة بالقانونين رقم  النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العق

الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب   م على أنه " لا يسأل جنائيا  1950لسنة    150رقم    الجنائية المصري 
ناشئة عن   أو الذي يعاني من غيبوبة ،فسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيارمن اضطراب نالجريمة 
حيث نجد بأن المشرع  .17عنه أو على غير علم منه بها " ا كان نوعها اذا أخذها قهرا  مخدرة أي  عقاقير 

 
على أنه يعفى من المسؤولية الجزائية كل من  المطبق في قطاع غزة 1936لسنة  74قانون العقوبات الانتدابي البريطاني رقم كماونص15

الترك بسبب و أنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل اذا كان حين ارتكابه اياه، عاجزا عن إدراك كنه أفعاله أو عن العلم بأ ارتكب فعل أو تركا  
ختلال ن لم ينجم عن ذلك الإإ فعل أو ترك، بالرغم من اختلال عقله، نسان مسؤوال جزائيا عن لإنه يجوز اعتبار اأاختلال في عقله، غير 

 16أي جاء على غرار ما ذكر في قانون العقوبات الاردني رقم . نتيجة أو أكثر من النتائج المتقدمة الذكر حين ارتكابه ذلك الفعل او الترك
 م المطبق في الضفة الغربية.1960لسنة 

 . 138ص ،م2000 بدون دار نشر،  ، 3ط ، القانون المقارن مية و في الشريعة الاسلا هلية العقوبةأ ،حسن توفيق رضا 16
على أنه تستبدل في قانون الاجراءات الجنائية الصادر  و المشار اليها سالفا   2009لسنة  71وكذلك نصت المادة الثالثة من القانون رقم 17

حدى منشأت الصحة النفسية المتهم العقلية( وعبارة )إ بعبارة )حالة (رة )حالة الاضطراب العقلي للمتهمم عبا1950لسنة  150بالقانون رقم 
 ، 342العقلية (الواردة في المادة  بعبارة )العاهة ( عقليوعبارة )اضطراب  338المادة  الواردتين في ( ة ( بعبارة )أحد المحال الحكوميةالحكومي

 . 487عقلي ( بعبارة )بجنون( وعبارة )للأمراض النفسية ( بعبارة )للأمراض العقلية (الواردتين في المادة وعبارة )باضطراب 
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د الشعور من موانع المسؤولية بالنظر لما يترتب عليها من فق  عتبر الجنون أو عاهة العقل مانعا  ا المصري  
   .أو التمييز أو الاختيار

عاهات  لى إ إن المشرع الأردني لم يشر  ف العقوبات الأردني والمصري،انوني من خلال استقراء قوعليه و 
قلية، بينما عمد المشرع  لى مدلول واسع تندرج تحته جميع العاهات العإالعقل الأخرى، وإنما أشار 

ى إضافة عبارة العاهة العقلية، لتشمل كل حالات اضطراب القوى الذهنية التي يزول فيها  إلالمصري 
 .ييزالإدراك والتم

تعلق بالجنون والعاهة  الذي يم  و 1937 لعقوبات المصري لسنةق الدكتور أحمد سرور على قانون اعل  و 
"    :لقانوني المترتب عليهما بقولهالعقلية بخصوص مساواة المشرع ما بين الجنون والعاهة العقلية والأثر ا

ساوى بين الجنون وعاهة العقل حتى لا يشغل رجل القانون نفسه بالبحث   إذ  قد أحسن المشرع صنعا  
للمحكمة من    ، فمتى ثبت  تيارخد الابأثرها وهو فق    كتفاء  ا  ،عن ماهية الأمراض العقلية من الناحية الطبية

ون  لا يك تكاب الجريمة فإن البحث  ء أن مرض المتهم أدى لفقده حرية اختياره وقت ار واقع تقارير الخبرا
يستوي في ذلك أن يكون الجنون  لمرض من زاوية الأمراض العقلية و الوصف الطبي ل  فيبعد ذلك    مجديا  

  .18رتكاب الجريمة"ا ثبت أنه كان وقت امستمرا  أم متقطعا  طالم

ختصاص حتى  نما جعل تعريفه لذوي الإإلم يتطرق لتعريف الجنون و  نجد بأنه القضاءأما فيما يتعلق ب 
للتطور الحاصل في المعارف  ثابت في الطب العقلي نظرا  الجنون لا يوجد له تعريف واضح و  نجد بأن

 .  وهذا هو الحال بالنسبة للقضاء الفلسطيني 19الطبية بشأن هذا المصطلح 

ن تعريف الجنون هو حالة يرافقها  يمكن القول بأ ومع غياب تعريف الجنون في التشريعات القانونية، 
لوظائف الذهنية للدماغ يفقد صاحبها القدرة على التمييز والإدراك ويلحقه بالأمراض  اختلال وضعف في ا

العقلية والعصبية والتي بدورها تفقد المصاب الإدراك والقدرة على المحاكمة وتوجيه إرادته وبالتالي يصبح  
 الجنون مانعا  من موانع المسؤولية الجزائية. 

 

 
 .  402401م، ص1996 ، القاهرة العربية، النهضة  دار ،8ط ، الوسيط في قانون العقوبات ) القسم العام ( حمد فتحي سرور،أ 18
 .225ص ، 2010 ، رائالجز  دار هومة،  ،نظرية الجزاء( -)نظرية الجريمةالقسم العام مبادئ قانون العقوبات الجزائري، عودة، عبد القادر 19
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 .حيث التعريفمن تمييز الجنون عما اشتبه به  -:الفرع الثاني

ه بصبغة  اتتصرفالتي تصبغ على تفكير المريض و  هخصائص   وعقلي عصبيلكل مرض نفسي و إن 
أعطى المشرع  ولقد  . كثر انتشارا  الأشخاص هي رتكاب الجرائم عند مثل هؤلاء الأامما تجعل  ،خاصة

لسنة   1المرسوم الرئاسي رقم بموجب ساري في الأراضي الفلسطينية في قانون العقوبات الأردني ال
التي    العقلية مراض النفسية و الأ  لتضم  ،يندرج تحته جميع العاهات العقليةالجنون مدولا  واسعا     ،20م 1994

مثل  ولية الجزائية مثلها  من موانع المسؤ   التي يمكن أن تكون مانعا  و   ختيار لدى الشخص عدم التمييز والإت
 . الجنون 

 ،قليعن المرض الع يختلف المرض النفسي أنريف هذه الأمراض لا بد من معرفة للتعرف على تع
بالتالي لا يعتبر  زئي في بعض عناصر شخصية المريض و ختلال جاثره على  أالمرض النفسي يقتصر  ف

ختلال بالعقل  افإنه ينتج عنه    العقليأما المريض    ،رادة في تصرفاتهإلديه    وأو مدرك أ  المريض غير واعٍ 
وسنأتي بشيء    نسانثيرها على الإمدى تأو   لعقلياة تتفاوت ما بين المريض النفسي و قاع العقوبإي  إن  حيث  

   -:على حدة كما يلي   من التفصيل للتعاريف كل  

 -المرض لغة واصطلاحاً :

و أ ،عتياد عتدال والاأي خروج البدن من حد الا السقمنقيض الصحة و هي و  مرض في اللغة :ال -:أولاً 
  لمزاج فساد ا، أو  نقص دين  وي به نفاق أو شك أأقلب المريض    ":النقص يقالنفاق و اليطلق على الشك و 

حد الصحة في أي شيء  نسان عن كما و يعرف بأنه ما يخرج به الإ . 21" سوء الصحة بعد اعتدالهاو 
 كان . 

ي خروج  أ  ،عن حالته السوية  جذريا    ة لفختم  لحالةحالة يتحول فيها الشخص    :اصطلاحاً المرض    -ثانياً:
خص يصاب الش هنالك سبب معين لكل مرض كأن  و  ،الصحة السليمةعتدل الطبيعي و البدن عن حد الا 

 .بجرثومة معينه أو يلحق به مرض 

 

 
 م.1960لسنة16منقانونالعقوباتالأردنيرقم92المادة20
 .549م، ص1999 ، بيروت ،دار احياء التراث العربي ، 1ط الغيب المسمى) التفسير الكبير (،مفاتيح  الرازي، محمد بن ابي بكر 21
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 - مفهوم المرض النفسي والعصبي والعقلي:

 . النفسي المرض تعريف  :أولاً 

العديد من التعريفات التي يتبناها    هنالكجد بأن  ن   ،ةلما يسمى في أدبيات علم النفس والصحة النفسي  وفقا  
 ضطراب هو الذي يصيب النفس بالاالمرض النفسي من بين هذه التعريفات أن ن و طباء النفسيو الأ

 .  رتكاب الجريمة ا  لاكون باعثوي نفعالي(يمس الجانب الاأي )، بالشخصية

ضطرابات التي تنشأ عن الصراعات  الا"ضطرابات النفسية بأنها  ين تعرف منظمة الصحة العالمية الافي ح
ستقرار والحصر القهري والرعب التي تؤثر في كفاءة  القلق والشعور بالإكتئاب وعدم الاالنفسية المختلفة ك

 . 22" الشخصية واتساقها الداخلي

نحرافات التي لا تنتج عن  مجموعة من الا "ريكية للطب النفسي بأنها عبارة عن وعرفتها الجمعية الأم
ضطرابات الوظيفية  وإنما هي عبارة عن مجموعة من الا  ،لة عضوية أو تلف في تركيب الدماغع

ابات في علاقة الفرد مع الوسط ضطر بالشخصية سببها صدمات انفعالية واوالمزاجية التي تتعلق 
ش فيه ويتفاعل معه وترتبط بماضي حياة الفرد وخاصة في مرحلة الطفولة جتماعي الذي يعيالا

 . 23" المبكرة

الطب النفسي بأن الاضطرابات النفسية تنتج عن حالات سوء التوافق يرى الكثير من علماء النفس و كما و 
ية  للأسباب العضو اليأس والقلق والتوتر ولا علاقة ، فيتم التعبير عنها عن طريق ما بين النفس والجسد 

على القيام   امسؤولية أفعاله وقادر   بالحياة الواقعية ومتحملا   ، ويبقى الفرد في معظم الأوقات متصلا  بها
  .24بواجباته بشكل كامل متكامل 

وذلك لأنها   ،ائيةز اء من المسؤولية الجعف ا ليست من حالات الإنهالقضاء على أ حيث استقر الفقهاء و ب
نفعال  خير مثال على ذلك ثورة الاو ختيار ولا تؤثر على سلامة العقل  دراك وحرية الالا تفقد الشخص الإ

 
 .213ص ، م 1988 ، منشورات بحسون، بيروت،سس الطب النفسي الحديثأ عطوف ياسين، 22
 .209عطوف ياسين، مرجع سابق، ص 23
 .196م، ص2018 مصر،  القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية،  الطب النفسي المعاصر،  احمد عكاشة، طارق عكاشة،  24
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مما تجعله    ،التي قد تصيب الإنسانالعادات السائدة  المخالفة للقيم و   ةالشخصية الشاذ   أوأو ثورة العاطفة  
 .25جرائم  العديد من الرتكب ي

سم الشخصية  اب أن المصاب بالحالة المعروفةلى حكم محكمة النقض المصرية والذي يفيد إو بالرجوع 
رف القانون  نه لا يعتبر في ع  ألا إ نفسيا   ا مرضا  بر من الناحية العملية مريض  اعت   ن  إحتى و السيكوباتية 

  هيجان كل حالات لانتقام و الحب الشديد والكره والغيرة وا وبالتالي فإن   ،مريضا  بجنون أو عاهة عقلية
من قبيل عاهات العقل   نها لا تعد  ألا  رتكاب الجريمة، إلا  اأو دافع    انفعال وإن كانت باعث  النفس وشدة الا

 . 26التي تعد مانعا  للمسؤولية  

ن المرض العقلي هو الذي تنعدم  في قرار محكمة النقض المصرية " إ لى ما جاء  شير بهذا الخصوص إوأ  
فسية التي لا تفقد أما سائر الأحوال الن  ،الذي من شأنه أن يعدم الشعور والادراكهو  به المسؤولية قانونا   

 .27" عدام المسؤوليةلان   سببا   دراكه فلا تعد  الشخص شعوره وإ

ذا ثبت أن  منها على سبيل المثال " إية نذكر  لما جاء في العديد من قرارات محكمة التمييز اللبنان   إضافة  
وكذلك  ، مسؤوليته لا تمتنعفإن   ،د الشخصية النفسية، ولكنه ارتكب جريمة عن وعيعى عليه معق  المد  

  .28بمرض الصرع الصدغي   بمرض الفصام البسيط أو كان مصابا    إذا كان مصابا  

   .المرض العصبيتعريف  : ثانياً 

  حيث ظهر لأول مره على يد وليام أوسلر ثم  ا نسبيا  حديث   االعصبي مصطلح  يعد مصطلح علم النفس 
على الرغم من    م،  1947استخدمه هب في كتابه المعنون "تنظيم السلوك :نظرية نيوروسيكولوجية" عام  

  من علماء النفس  التي تتضمن كلا   لى الدراسةإ شارة  ستخدمه للإ إلا أنه امحدد   اه تعريف  أنه لم يضع ل
 ،فس العصابي أحد التخصصات المحددةم  لم يكن علم الن1980وحتى أوائل عام    .29عصاب الأعلماء  و 

العصبي،    لعلم النفس  في القسم الأربعين لها تعريفا    ة لعلم النفس تحديدا  إلا أن وضعت الجمعية الأمريكي

 
 .492ص ، م1976 بيروت،  ، 2ط (، شرح قانون العقوبات اللبناني )القسم العام محمودنجيبحسني،25
 .637، صم2013 ، مكتبة الوفاء القانونية،قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمةبكري يوسف محمد،  26
 . م2008/ 2/ 11الصادر بتاريخ قضائية 49لسنة 5225رقم جزاء حكم محكمة النقض المصرية  27
 م.1966/ 9/ 22الصادر بتاريخ 512رقم جزاء حكم محكمة التمييز اللبنانية  28
 .23ص م،  1020 ، ةالعربي جامعة الاماراتمطبوعات  ، علم النفس العصبي ، وي سامي عبد الق 29
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لاقة بين وظائف  دراسة العويقوم على  نسانالمخ المسؤولين عن سلوك الإماغ و تعلق بالد يهو مرض ف
  .السلوكالمخ و 

كزي أو عدوى في الجهاز العصبي المر  اعضوي   اتلف  و  لا  خل منشؤهيكون عليه فإن المرض العصبي و 
مراض  كانت تصاحبها بعض الأ ن  إضطرابات جسمية و اوتبدو في صورة  ،جرثومية تصيب الدماغ

لسليم  قدرتها على القيام بوظائفها بالشكل اعدم عضاء الجسم و أ على ذلك ضعف أداء  يترتب النفسية و 
ن الأعراض المحددة العديد منفعال الذي يسيطر عليهم و ولة الاسهو   ،30على سبيل المثال مرض الصرع 

  .31والتهديد وتوقع الشر كالخوف الشديد 

بي لا يندرج تحته  فالمرض العص ،للمرض العصبي اموحد   ن التشريعات المختلفة لم تحدد مدلولا  إكما و 
بل   ،ائيةجز مسؤولية الذي عرفته التشريعات الالذي يعتبر أقدم مانع لل ،هو الجنون لا و أمرض واحد 

   علوم الطب النفسي.تشعب مذاهب علم النفس المختلفة و متشعبة ب و مراض كثيرة فهي عديدة لأ

 .المرض العقلي تعريف  :ثالثاً 

القدرة    صاحبهفقد  ي  و   ،التفكيررادة و ل جميع جوانب الشخصية فيشل الإ يشم  ملحوظ  و هو اضطراب شديد   
أو اختلال في العقل تبعث صاحبه على الإقدام   ةآف عبارة عنومن ناحية أخرى فهو  .ختيارعلى الا

   .صحيحمقتضى الالقوال على فعال والأحيث يمنع من جريان الأ  على ما يضاد مقتضى العقل،

الشخصية بصفة  نفعالية والسلوكية والذهنية و ضطرابات الابأنه المرض الذي يتناول كافة الا ويعرف كما
يعجز عن حل المشكلات المهام التي تتطلب قدرة عقلية و   داء بعض عن أالمريض  يحجم    حيث .  32عامة 

 . نشطة العقلية توافر الكفاءة في أداء بعض الأعدم  مع  التي تواجهه 

 
 .459، صم2001 دار اشبيليا للنشر، الرياض،  ، الطب النفسي و القانون و الاحكام العامة للنظام الجزائي عبد الفتاح مصطفى،  3030
-5ص  ، م2000  الجامعة الاردنية،   ، رسالة ماجستير بعنوان اتجاهات اسر المرضى النفسيين نحو المرض النفسي  حسن مشهور العبدلي،   31
6 
 .71ص م، 2012 الجزائر، جامعة محمد خيضر،  ،لاجتماعية للمرض العقلي لدى الاطباءالتصورات ا سمية الشيخ، 32
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فهو    رتكب من الجرائم الصغيرة  مما ي  كان غير مسؤول عن نسبة تذكر    العقلي وإن  ن المرض  نشير بأ و  
معينة   مراض العقلية جرائم  وإن لكل نوع من أنواع الأ  ،ة لا بأس بها من الجرائم الكبيرةمسؤول عن نسب 

 .33سيتم توضيحها في المطلب القادم رتكابهاأساليب معينة لاو 

ائية أن  شريعات الجز لذلك تحاول معظم التمراض العقلية، تعمل تعبير الجنون للدلالة على أشد الأسي   
ذه من ذلك بحيث اتجهت ه بل أوسع ،المقصود ليس المعنى الطبي فقط نأتوضح بشتى الطرق 

لما يترتب    لى جانب الجنون إ  ،العاهة العقلية أو الخلل العقليكضافة مصطلحات أخرى  لى إالتشريعات إ
كما هو الحال في قانون العقوبات العراقي والسوادني   ختيار)الإرادة(من فقد الشعور أو التمييز أو الا   عليها

 .34المصري و 

لما  زائية و فيما يتعلق بموانع المسؤولية الج   البكم تأخذ حكم الجنون حالات الصم و رى بعض الفقهاء بأن  ي
من   هلكن ،قل من الشخص العاديستوى عقلي أفي م االذي يجعله ،ت العقليةلها من تأثير على الملكا

التي  كتشاف الوسائل والأساليب التعليمية الحديثة  الرأي خاصة بعد اخذ بمثل هذا الصعب أن يتم الأ
غلب التشريعات التي تعرضت لمثل هذا  أ   إن  و   ، ادراك الشخص مثل هذه الوسائل ثؤثر على وعي و   تجعل

ساس القواعد العامة هذا ما يتبعه القضاء في مصر على أو ذلك سلطة تقديرية للقاضي النوع اعتبرت 
موانع المسؤولية  من  االبكم لا تعتبر مانع  الفلسطيني فإن حالة الصم و  تشريع ما بالنسبة لل، أ35للتفسير 
 . العاهة العقليةن الجنون و علا  اد لم تتحدث إن نصوص المو حيث إ

 : 36نجد ما يلي  المرض العقليو بين المرض النفسي لو تحدثنا عن أهم الفروقات  و

بأن المرض النفسي ينتج عن عوامل نفسية في حين    عقلييختلف المرض النفسي عن المرض ال •
 .  العقلأن المرض العقلي ينشأ نتيجة اختلال عضوي في 

رادة الإهو أثر جزئي لا يفقده الإدراك و  ض نفسيا  نسان المريالذي يقع على شخصية الإ ثرالأ •
شخصية  م ثر المريض عقليا  هو أثر يبدو في جميع أو معظ أفي مجتمعه، أما  يبقى متصلا  و 

 رادة .دراك والإالإ دهنسان مما يفقالإ
 

 .225ص ،م1948، 4عدد ، مجلة علم النفس ،المرض العقلي و الجريمة وليم الخولي، 33
الموصل،  جامعة ، 26العدد مجلة الرافدين للحقوق، ،التخلف العقلي واثره في المسؤولية الجنائية)دراسة مقارنة(  نوفل علي الصفو،  34

 . 282ص م، 2005
 . 404ص مرجع سابق،  احمد فتحي سرور، 35
 .109م، ص2009 غزة، الجامعةالاسلامية، ،اثر المرض النفسي في رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي زياد مقداد،  36
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نسان  لاف تأثير المرض على عقل الإختا يختلف تأثير المرض النفسي على المسؤولية الجزائية ب •
  ، على المسؤولية الجزائية يؤثرمنها ما لا ة الجزائية و فمنها ما يرفع المسؤولي، ادراكهو وعيه و 

لى رفع المسؤولية إمما يؤدي  ،الوعيرادة و الإو  الإدراك   هالمرض العقلي فهي تفقد مصاب   أما
 الجزائية عن الشخص .

يمارسون  ير كبير في سلوكهم أو شخصياتهم و ي تغ المصابين بالأمراض النفسية لا يظهر أ •
 ، حياة منطويةحيان  في بعض الأ  يشيع  المصاب بالمرض العقليما  أ  ،حياتهم بشكل شبه طبيعي

 .37ر المفاجئ في السلوكي  التغالحالات يشعرون بعدم المبالاة و  ففي بعض 

 

واقتصر ذلك   ،لمسؤوليةمراض النفسية مانع من موانع اعتبار الألى عدم ا عظم التشريعات إاتجهت ملقد  
  التقديرية للتخفيف من العقوبة   سلطتهومنحت القاضي الصلاحية عن طريق  فقط على الأمراض العقلية  

حيث نص قانون العقوبات المصري   ،القانون المصري ردني و قانون العقوبات الأ :مثال على ذلك خيرو 
ار في  والاختي للشعور ان يكون فاقد  م  على عقاب ال عدمعلى  2009قبل تعديلها عام  62ة في الماد 

 لجنون أو عاهة في العقل . ب الفعل عمله وقت ارتكا

نع من  مراض النفسية كماخذ بالألى "عدم الألتشريع المصري إوقد بررت محكمة النقض المصرية اتجاه ا
لتي لعقلية اا مرض بعكس الأ ،دراكهشعوره وإمراض لا تفقد الشخص نها أموانع المسؤولية الجزائية لأ

  .38 "دراكنعدام الشعور والإيترتب عليها ا

المتهم عن طوره وجعلته  ستفزاز التي أخرجت  الاالمصرية بأن حالات الإثارة و   قضت محكمة النقض كما  
ن أو العاهة  لى حد الجنو إ همن المسؤولية الجنائية لعدم وصول هرتكاب الجريمة لا تعفيا على امقدم  

ستفزاز  الإاعتبرت المحكمة الإثارة و   ة، وإن  هما شرط الإعفاء من المسؤولية الجزائياللذين يتحقق بالعقلية و 
 .39عتبار عند تقرير العقوبة  مكن لمحكمة الموضوع أخذه بعين الا كعذر مخفف ي

 
 .10-9ص م، 2006، 10دالعد جامعة دمشق، ،ثرها على السلوك الوظيفيأو مراض النفسية الأ محمد ناصر، 37
 م.1946/ 6/ 19بتاريخ قضائية الصادر  34لسنة  486رقم  جزاء حكم محكمة النقض المصرية 38
 م.1964/ 4/ 13بتاريخقضائية الصادر   34ةلسن 16رقم  جزاء حكم محكمة النقض المصرية 39
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من قانون العقوبات المصري   62على نص المادة   مهم الكن فيما بعد أجرى المشرع المصري تعديلا  
مما يترتب على   ،المسؤولية الجزائيةانع من موانع ملى جانب الجنون بأن  الاضطراب النفسي إ وأضاف

إما امتناع المسؤولية الجزائية لدى الفاعل أو نقص المسؤولية   احتمالين:الاضطراب النفسي  والعقلي 
 الجزائية كسبب لتخفيف العقوبة.

لمسؤولية الجزائية  مون النص الخاص باالمصري مع المشرع الفرنسي على مض وقد اتفق المشرع 
على أن   122/1المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي في المادة  يث نص  ح  ،للمضطرب نفسي ا

  عندما يرتكب الفعل وهو يعاني من اضطرابات عصبية ونفسية تفقده جنائيا   الشخص لا يكون مسؤولا  
ن اضطرابات عصبية أو نفسية  ن الشخص الذي يعاني م في حين إ     ،القدرة على السيطرة على تصرفاته

 .40انخفاض قدرته مما تأخذ بها المحكمة عندما تقرر العقوبة لى تؤدي إ

 لا أنهالوجدنا  التي لم تأخذ بالأمراض النفسية صراحة، لكن لو أمعنا النظر في مثل هذه التشريعات 
حليل النفسي اكتشفت العديد من  مدرسة الت حيث إن  مراض، المعاصر لهذه الأ تتماشى مع التطور 

تبنتها   وبالتالي  ،خاصة في الحالات المزمنةشخص و وعي الراك و النفسية التي تؤثر على إد ض مراالأ
  المرض النفسي  نحيث إ ، ا من موانع المسؤولية الجزائيةمراض النفسية مانع  التشريعات التي اعتبرت الأ

فهو يمتد   ،رى المرض النفسي أوسع من ذلك بكثين معنإبل  ،على ما يسميه الناس بالجنون  لا يقتصر
 . في انفصام الشخصية ضطراب البسيط إلى أشد أشكاله متمثلا  الا وهو من أبسط أشكاله 

 

 .  نفسية وعصبية وعقليةالجنون وما اشتبه به من أمراض أنواع لب الثاني :المط

غير   ،مرتبط بمصطلح الجنون  والعقلية  أن التعبير عن الأمراض النفسية والعصبيةبين الناس لقد شاع 
  . ختيارتصيب العقل والإدراك والا من عدة مظاهر مختلفة اأن الجنون ليس إلا مظهر  

 
،منشورعلىالموقعالجنائية في التشريع الجنائي المصريمقال بعنوان الجنون و ما في حكمه كمانع للمسؤولية مروةأبوالعلا،40

مساءا،منشورعلىالموقعالإلكتروني11:23،الساعة19/5/2020الإلكترونيمحاماةنت،تاريخالزيارة

-https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
-7%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7
-D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%
-D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D8%AC/% 

https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
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من   كل ٍ  تؤثر فيمما ، العقليةو  على العديد من الملكات النفسيةمراض التي تؤثر هنالك العديد من الأو 
الأول  وفي سبيل الإحاطة بهذا المطلب سنخصص في الفرع  ،تصرفاته الناتجة عنهو  الشخص  سلوك

كل نوع من هذه بالتفصيل على حدة في فرع مستقل عن  ، وسنبحث للبحث بأنواع الجنون وصوره
 الأمراض.

 

 .الجنون أنواع  -ول :الفرع الأ

العقلي تحت ختلال لا يمكن أن تقع صور الجنون أو الاو  عديدة ، ختلال العقلي صور  للجنون أو الا
المطبق الذي ك ما يسمى بالجنون العام أو فهنال ، تقديرها لخبرة الأطباء المختصين ترك أمرالحصر، لي  

  ، صورة نوبات دورية هنالك الجنون المتقطع أو الدوري الذي يتخذ و ختيار معا ، لايؤثر على التمييز وا
  .41الجنون ثم في صور الجنون  حالات في  سنبحث أولا  لتوضيح ذلك و 

 الجنون: حالات - :أولاً 

شديدة التي لا يستطيع  كون نقطة الجنون لدى الشخص المصاب به بالرغبة الت: جنون السرقة. 1
ستيلاء عليها  بعد الاثم  ،التي لا قيمة ولا أهمية لهاشياء على سرقة الأ ما تنصب   وغالبا  ، مقاومتها

شخاص الذين يكونون على درجة  دى الأما يظهر مثل هذا المرض ل غالبا  و  ،ق ب لههمالها من إ يتم 
 .42الحدوث ن هذه الحالة المرضية نادرة ، كما وإشخاص الفقراءأو الأ عالية من الثراء

يقوم  شعال الحريق و ح لإهذا النوع من الجنون في الرغبة والميول المل  يتمثل جنون الحريق: . 2
رضاء م بمثل هذا الفعل لإولكن يقو  ،بإشعال الحريق دون وجود أي سبب ه الشخص المصاب ب

المصاب به عن  هذا ما يميز الشخص و  ، ع السيطرة عليها في اشعال الحريقمستطاالغير رغبته 
هنالك العديد من الأنماط   أيضا  و ، ا النوع من الجنون هو حالة نادرةهذ  حيث إن  الشخص العادي 

 .43نتحارالإ جنون القتل و ك خرى الأ

 
 .229م، ص2006عمان،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، قانون العقوبات )القسم العام ( محمد صبحي نجم،  41
 ،1العدد  ، مجلس النشر العلمي ، ،جامعة الكويت مجلة الحقوق  ، القسم الاول والمسؤولية المدنية:الشذوذ العقلي  جلال محمد ابراهيم،  42

 .86ص م، 1986، 10المجلة
 . 88ص مرجع سابق، جلال محمد ابراهيم، 43
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  عقليا   مختلا  و  ا ا الشخص مجنون  هي الحالة التي يكون فيه و  :.الجنون الطارئ أو الجنون المفيق3
مور على  يدرك الأته و يسيطر خلالها على إراد  لطارئ له فترات في جنونه ا لكن   ،للتمييز فاقدا  و 

 .44لى جنونه حقيقتها وإذا انتهت فترات الصحو عاد إ

لى وجود بعض السموم في إالتي تعود  مراض الذهانية  وهو أحد الأ  ا( :ر )البلاجالجنون الحلطي  .  4
تختلف أعراض مريض البلاجرا    ،قص في فيتامين د وحمض النيكوتنيكلى نإرض يعود  موهو    ،سمالج
الهتر أو القلق أو  :عراض التي تصيب الشخص فمن الأ ،بلهرتكابها من ق  التي يتم ا للجرائم اوفق  

يعاني من البرودة  ض من نقص غذائي فهو أيضا  ياني المر يعا كان ولم   ،وعدم التمييزلذهول ا
من الممكن   شخص يحاول التقرب منه أو المصاب به  كل   جم الشخص  اقد يهفالقشعريرة شديدة و ال

 .45نتحار لى الا إيعمد أن 

صابته بالنوبة  لحين إ بشكل طبيعي تماما  يتصرف الشخص المصاب به .جنون شرب الكحول: 5
نون  لى شخص مجفيتحول إ،  مستطاع مقاومت ها بتعاطي الكحولالغير  تتمثل بالرغبة  التي  ، و المرضية

هنا ينبغي  و  ويقوم خلال مرحلة الجنون بأفظع وأبشع الجرائم، ،لحين إشباع هذه الرغبة أو الحاجة
مصابين بجنون  شخاص اللأن الأ ؛وما بين مدمني الكحوليات  جنون التفرقة ما بين هذا النوع من ال

  لعدم شربهم له لى مدمن خمر ولا يتحول هذا الشخص إ ن،شرب الكحول هم أشخاص غير مدمني
 .46لخمر خارج النوبة فهو لا يحس بأي ميول لشرب ا ،لا في حالة النوبات إ

عليه أعراض  يظهر و  ،به المصاب  و الاضطهاد الذي يؤثر على ذهنهو  :جنون الاضطهاد. 6
من الطرق   يد يمكن أن يتصرف المريض بالعد ، و صوات تهدده وتشتمهأشديد وسماع  القلق  الو هلوسة  ال

رغبته  و أ ،التصرف بأمواله عنص الشخ تناعاملعديد من وسائل الدفاع من بينها لى اإمع اللجوء 
  ،سه شاشات أو تعويذات لحفظ نفسهيصنع لنف أو أنحبس نفسه في المنزل أو أن ي ،الموت  في

 .47ذى به لحاق الأإجيرانه يريدون ريض بأن زملائه و يعتقد المو 

 
جامعة  ،رة بالخرطومالقاهمجلة جامعة  ،انعدام الاهلية بسبب الجنون أو العاهة العقلية في القانون الانجليزي والسوداني عبدالله نجيب،  44

 .404ص ، م1977 ،8المجلة ، 7العدد ،مكتب شؤون فرع خرطوم القاهرة، 
 .232ص مرجع سابق،  وليم الخولي، 45
 . 87ص مرجع سابق، جلال محمد ابراهيم، 46
 .335مرجع سابق، ص طارق عكاشة،  احمد عكاشة، 47
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لى ارتكاب إبه مراض الخطيرة التي تؤدي بالمصاب  هذا المرض هو من الأ  مما سبق أن  يتضح لنا 
 ذلك مما يترتب على ،أنها صحيحة وصائبة يظن  ة معين ة نه يعمل على الدفاع عن فكر لأ ؛الجرائم

ذا  إما  أ  ،دراكه تأثرإن  أصات الطبية حتى يثبت بأنه مصاب و خص للعديد من الفحو شخضع اليبأن  
 ن تعامله معاملة العقلاء.أ ى المحكمة دراك فهنا عللم يؤثر المرض على الإ

باب نتيجة الإصابة بمرض الجنون الذي يصيب الإنسان في سن الش هوو  الجنون الشللي: .7
 في الوظائف العليا للدماغ، ومن الجرائم التي يتم  عجزٍ لى اضمحلال العقل و دي إالذي يؤ الزهري و 

  حتيال، النصب، التزوير وأحيانا  الا ،السرقات العادية :شخاص المصابين بهبل الأمن ق  رتكابها ا
 .48جرائم العنف والقتل 

 صور الجنون: -: ثانياً 

هذا الجنون و  ،حوالالأو وقات في كل الأ كدرازيل العقل والإالجنون الذي يهو  :الجنون المطبق -1
حيث لا يفقه شيء من قوله ولا يميز شيء    ،مستمرا  و   يكون تاما  و   ،طوال حياته  ص يلازم الشخيصاحب و 

فعاله طوال أعن جنائيا    بالتالي يكون الشخص المصاب بالجنون المطبق غير مسؤول ،من تصرفاته
ة كاملة ولا يتحمل المسؤولية  فاقإن ذلك لا يعتبر  لأ   ؛ةو فاق الشخص في لحظة معينلفترة جنونه حتى و 

 . فعالية عن هذه الأزائالج

 ،مستمرغير التام و الهو الجنون غير و  ،أي ما يسمى بالجنون المتقطع : الجنون غير المطبق -2
نتيجة  ، رى لا يصيبهتارة أخو  تارةفهو يصيب الشخص ، لى عقلهإلشخص المصاب به اا يعود حيان  أو 

 يقع عليه الجنون  لاي تالفترات الأما  ،ائيا  ز  جمسؤولا   قع عليه الجنون لا يكون يي تات الر لفتا لذلك فإن
 فعاله.أعن   ائيا  ز ج مسؤولا  فيها يكون 

   ة في نواحي معين الشخص الذي يكون مدركا  يصيب  الجنون الذي هو عبارة عن :الجنون الجزئي-3
عن النواحي التي   زائيا  ج مسؤولا   الشخص  يكون  بحيث  ، الآخرى  ض النواحيفي بع  يكون غير مدركا  و 
 .49في النواحي التي يكون فيها غير مدرك وعكس ذلك ،فيها كون مدركا  ي

 
المقدسات الاسلامية، وزارة الاوقاف والشؤون و   هدي الاسلام،   ، العقليةنفسية و الامراض المقال بعنوان الجريمة و حكمت عبد الكريم فريحات،    48

 .88ص ، م2006، 9عدد
 . 587-586ص مرجع سابق، نظرية الجزاء(، -القسم العام )نظرية الجريمة مبادئ قانون العقوبات الجزائري،عبد القادر عودة،  49
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من جانب وبالمجانين من جانب    بالعقلاءبه  ه المصاب  شب  حيث ي  هو نقصان العقل لا زواله،    :العته  -4
ن كان  أ ختل شعوره بان المعتوه هو الذي إ :"قائلة   945المادة  مجلة الأحكام العدلية في وذكرته، آخر

 .50ثقله فة تصيب العقل وت  آفهمه قليلا  وكلامه مختلطا  وتدبيره فاسدا ، فالعته 

لا  لمعتوه فهو مريض ولا يرجى شفاؤه إائية ساوت في الأحكام ما بين المجنون واإن أغلب القوانين الجن
  وقانون العقوبات المصري  م1960لسنة  16في قانون العقوبات الأردني رقم حيث يرى المشرع نادرا ، 

ى ما أخذت ل إتلغي المسؤولية الجزائية استنادا    الذيبأن العته أحد صور الجنون    م،1937لسنة    58رقم  
لأن فاقد الإدراك    مجرد مسميات حقائق واقعة ومعبرة بالواقع لا بالمسمى،  وأنها،  51سلامية به الشريعة الإ

 .52آخر  اسم اونا  أو كان له من العقاب سواء سمي معتوها  أو مجن معفي  

خاصة   ،العته ينقص المسؤولية بأن رعتبفقد ا  السوري من قانون العقوبات اللبناني و أما المشرع في كل 
تقع ما بين المسؤولية  التمييز فهي حالات رادة و  للإيكون فيها الشخص فاقدا  أن بعض الحالات لا و 

خفف العقوبة عن  ناقصة ت   اعتبرا مسؤولية المعتوه مسؤولية   وعليهمسؤولية ، عدام البين انالكاملة و 
كما وأن هنالك مجموعة من التشريعات خصت حالة الضعف العقلي بحكم شبيه بالحكم   ،53مرتكبها 

  ، من المشروع الفرنسي 73والمادة  ،الإيطالي العقوبات  قانون من  89ن المادة السوري ومن هذه القواني
 العربية التي تبنت هذا الحكم أيضا  قانون العقوبات المغربي . ومن التشريعات 

،وإن أكثر الفقهاء يسلمون بأن العته هو نوع   والعقل الجنون كلاهما يذهبان بسلامة الإدراكو  العته إن 
المجنون  ، ولكن بعض الفقهاء يرون بأن 54ن أنواع الجنون ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي المميز م

  أحيانا  كالصبي المميز وبعضهم كالصبي غير المميز، المعتوه فيكون  ر على التمييز أمالا يكون قاد 
مما يجعل أصحاب هذا الرأي لا يفرقون بين الجنون و العته في حال كان في أقل درجات التمييز لذلك 

الهدوء الخمول و راب بينما العته يصاحبه ضطالإو يصاحبه الهيجان  والعته بأن الجنون  الجنون  فرقوا بين

 
 .160ص ، م1973 كلية الاداب، جامعة بغداد،  ،والعته في الشريعة والقانون:بحث مقارن أحكام الجنون  عبد الحميد السامرائي، عبدالله 50
 .164ص مرجع سابق،  عبدالله عبد الحميد السامرائي، 51
 .و ما بعدها 587، م1998 ، 1ج مؤسسة الرسالة، ، 14ط ، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة 52
 (منقانونالعقوباتاللبناني.250،233(منقانونالعقوباتالسوريوالمادتان)232،233المادتان)53
 . 587-586 ،  مرجع سابق، صالتشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة عبد القادر 54
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نه يستفيق في بعض لأ  المتقطععتبر بعض الفقهاء بأن العته هي حالة من حالات الجنون ا  مما ،55
 . يأخذ حكم المعتوهافاقة ضعيف الإدراك بصفة عامة فهنا وقات الأ

 : قسمينلى إو قد قسم الفقهاء العته 

 .  حكامهأجنون في جميع م تمييز ويكون صاحبه كحكم الالدراك و الإلا يكون معه  •
أي يكون كالصبي    ؛ دراك عند الراشدينلى درجة الإ إلكن لا يصل  و   ،التمييزدراك و عه الإيكون م  •

 المميز.

دراك تتفاوت عند ن درجات الإأن العته نوع من الجنون و بأ يرى فخر من الفقهاء أما الفريق الآ
 لا تخرج عن حالة الصبي المميز.  نلكالمعتوهين و 

نواع  أ من  ايكون نوع    أحيانا   عتهن اللأ ؛لى الصواب إقرب ول هو الأبأن التقسيم الفقهي الأ ويتضح القول
فهنا حكمه كحكم الصبي المميز   ر،ختياالادراك و والإ زيكون له القدرة على التميي آخرى  حيانا  أالجنون و 

 . كحكم المجنون  دائما  بالتالي لا يمكن اعتباره و 

لا يتحمل المعتوه ، بحيث ور الجنون وعليه نلاحظ بأن المشرع الأردني اعتبر العته صورة من ص
وذلك المسؤولية عن أفعاله الجرمية شأنه شأن المشرع المصري الذي ساوى ما بين الجنون وعاهة العقل  

كتفاء بأثرها  والاية  ية من الناحية الطب حتى لا يشغل رجل القانون نفسه بالبحث عن ماهية الأمراض العقل
لم تعامل   الآخرى  التشريعات الجزائية العربية أن الرغم من على ،دراك وحرية الإختيارالمتضمن فقد الإ

 عتبرته من قبيل الضعف العقلي.العته كالجنون وإنما إ 

 

 

 

 

 
 دمشق،  ، المطبعة العلمية، 1ط  ، والعلوم الاجتماعية القانون دراسة مقارنة في الشريعة و   فحتهاسبابها مكاأالجريمة    ، محي الدين حوري   عمر  55

 .51ص م، 2003
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 .56  غير الجنون  العقليو   العصبيأنواع المرض النفسي و  :الفرع الثاني

وكيات بسبب السل؛ الجزائية من موانع المسؤولية ا  مانع النفسية والعصبية والعقلية بعض الأمراض  تعد  
فهي تؤثر  للمصاب،  ائيةز سؤولية الج الممن تخفف الآخر  ، وبعضهاالمصاحبة للشخص المصاب بها

 .الإدراكعلى الإرادة و   دون التأثيرفي التصرفات 

التي من الممكن أن تصيب المجرم عند   والعقلية  العصبيةمراض النفسية و الأهذه  أنواع  من معرفة    بد  ولا  
 - تقسيم الفرع لثلاثة أقسام على النحو الآتي:  لتوضيح ذلك تم  و  ،قيامة بجريمة مخالفة للقانون 

 : مراض النفسيةأنواع الأ -: أولاً 

مراض  ويعتبر أكثر الأ  ،النفسية المعروفة بالذهانمراض  ف ضمن الأيصن    نفسيمرض    هوو   :الفصام-1
لى  إدي مما تؤ ؛ ية متزامنة تظهر قبل سن الأربعيناض نفسعر يتكون من مجموعة أ و  ،الذهنية انتشارا  

يتقوقع حول نفسه مع  ض ينعزل فيه المصاب عن المجتمع و مر هو ف ،تدهور شخصية الفرد تفكك و 
ما يسمى بالهلوسة لأن المصاب  ويصاحب المصاب  ،التفكيرنتظام في ضطراب وعدم الابالاالشعور 

حوال الأيطلق عليه في بعض  و   كماع،  هي غير موجودة في عالم الواقيتخيلها و   انفصام يشاهد مشاهد  بالا 
مما  ؛لمرضهأن المريض قد يكون غير مدرك ض من صعوبات هذا المر لكن   ،57ر سم الجنون المبكا

 . الخيالب عليه التفريق بين الحقيقة و يكون من الصع

عن رابطة الطب   الصادر  هو الدليل السابعف الفصام في الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس و ر عيو 
  الضلالات،   من المجالات الخمسة التالية:  ثر" شذوذ في واحد أو أكالذي تم تعريفه بأنهمريكي و النفسي الأ
)التعبير عراض السالبة الأ ،)انحراف مستمر أو عدم تماسك(غير المنظم الكلام  التفكير، الهلاوس،
 ".رادة(المنتاقص أو فقد الإالعاطفي 

ففي  ،اضطراب يصيب العاطفة على شكل حزن أو فرح هوو : (الهوسالاكتئاب و الذهان الدوري ) -3
لى الشعور  إضافة  ضطهاد بالإ الا في الحركة والتفكير والشعور بالذنب و   ء  الك بطهن حالة الاكتئاب يكون  

 .58على المصاب  التي تسيطرالانتحارية هي  هلوسة والانعزالية لتصبح الأفكارمان والم الأبعد 

 
 .( IV-DSMالخاص برابطة الطب النفسي الامريكي)  التشخيصي للاضطرابات العقليةحصائي و الدليل الإ 56
 .147م، ص2010الخرطوم ،  جامعة النيلين، ،المدخل لعلم الاجرام احمد علي حمو، 57
 . 397ص مرجع سابق،  عطوف ياسين ،  58
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التعدي    المصاب بها  يحاولكما و   ،الات شديدة وسريعة الحركةعلى عكس حالة الهوس يكون هنالك انفع 
لتصبح علاقته بالبيئة   ؛امةداب العلآخلاقية فلا يراعي اولا يتقيد بالقواعد الأ ،من حولهى السيطرة علو 

  أو لو كانت سرقة أو احتيالأ موال حتى بالعديد من الجرائم كالتبذير بالأمما يجعله يقوم  ؛مضطربة
تتراوح حالتهم ما بين  هنالك عدد من المرضى و  ،هوس الشراب  شعال الحرائق أوإأو هوس  مجرد قتل

تتفاوت درجة المرض ل، 59الجنون الدوري أو الدائري أو ذهان الهوسبيسمى  وهو ماالهوس الاكتئاب و 
 .60ختلاف درجة الاضطراب لا وفقا  

يحتفظ المصاب بالبارانويا بالقدرة على  )ذهاني مزمن(    نفسي  هو مرض و   :)جنون العظمة(  البارانويا  -4
وهمية تتعلق  بمعتقدات  احيان يصبح الشخص متمسك  لكن في بعض الأو   ،رادة السليمةالإالعمل و 

  .بجماله الصارخستثنائية و بقوته البدنية الا  نعا  يكون المريض مقتو بموضوع معين 

حدى العائلات نحداره لإا ك  ستعلاءبالا العظمة و جنون  ب  الشعورا  يمرض البارانو أعراض  على  مثلة  من الأو 
كما   ،خرل الطرف الآب  ضطهاد من ق  لا باشعوره    حتى  أولعلاقات  القاب و نه يحظى بكل الأأأو  ،  المعروفة

 أفي مرض الفصام فهو يبد  يضا  أيتواجد ن جنون العظمة لا يتمثل فقط في مرض الذهان المزمن فإو 
عن قوتهم  من خلاله  التي يعبرون  و ،  زمن الحاد م الذهان ال  ليصل إلىبسلسة من الذهان المزمن الخفيف  

 .61التزييف يد العام متمثلة بمظاهر الزينة والشتم و للقانون على الصع ا  خرق الذي يعتبر لقابهم بكلامهم أو 

زدياد  بحصول اعتقاد هذياني يأخذ بالاية ينتهي في النهاره  و مراض يبدأ بتشويش أفكاهذا النوع من الأ
عض بأنه الرسول المبعوث أو  بفقد يعتقد ال ،منتظمة متصلة مع بعضها البعض  ة  يصبح سلسل ى حت

متى وصل  ، و لى الجنون إصل هذه المعتقدات في نفس الشخص وتؤدي به مما تتأ  ،الإلهيةالعناية 
أهمية   لها سباب تفه الأأل بدنية مما يجعل فعاألى إه لى هذه الدرجة من الهذيان يؤدي جنونإنسان الإ

من خلال  شخاص يساعدون على قتله أأن ومن هذه التخيلات  ،يبني عليها تخيلات ذهنيةو  خاصة
ن زوجته تفرط في عرضها إعام أو كوضع السم له في الط، 62غبات موجودة بداخله يصعب تحقيقها ر 
  .مع عشيقها تتفقو 

 
 .74-70ص م، 1991 ردنية،الجامعة الأ ، عراضه وعلاجهأالاكتئاب اسبابه و  عبد الرحمن العيسوي، 59
 . 45-44ص م، 1987 منية، الأ المركز العربي للدراسات راثية والتكوينية على قيام السلوك الاجرامي، واثر العوامل ال اسامة الراضي،  60
 .72صم، 2002الاسكندرية، مصر،  ، مكتبة التراث الاسلامي ، العصاب والامراض الذهانية ببير داكو، 61
 . 288مرجع سابق، ص نوفل علي الصفو،  62
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  مما   ،تماما    ستقبال العاطفي عنده مغلق  لمصابين بالبارانويا بأن جهاز الاشخاص اا مشكلة الأتتفاقم أيض  
لى  إجاهاتهم الشخصية تميل  اتكما أن  ،  ا عنهو ملوه أو تخل  أهعتبارهم نسوه أو  ا يضع اللوم على الآخرين ب

يؤثر على   مما ،الكبرياء مع فقدان الثقة بالنفسرتياب وسوء في الحكم والاستبصار والطموح و الشك والا
 .63سلوكه الشخصي  

عواطف ر عن الشخص المصاب به سلوك شاذ و يصد  :)التخلف النفسي( الشخصية السيكوباتية-4
دة  ستفاالعجز عن الاو  لامبالاةلباحيث يتصف  ،ستجابة العاطفية لهائية منذ فترة الطفولة وتتدنى الافج

  .والعقاب  من تجارب الحياة أو حتى الردع

.  جل تحقيق مصلحته الشخصيةأيلحق الضرر بالغير من المجتمع و ب الصادر عنه ضارا  يكون السلوك 
على   ندما الإأو  ،ر تحانقدام على الا الإ لى القتل أوإؤدي مثلة عليه الاعتداء على الغير الممن الأو 

 .64التزييف   آخيرا  الاحتيال و و  ،النصب و  ،عتداءات الجنسية الشاذةلاا القيام ب الخمر،المخدرات و 

ن  إو  ،رتكاب الجريمةاعند قيامه بدراك وباتية هو شخص لديه الوعي والإالمصاب بالشخصية السيك  
عليه فإن  و  .دراك عن مرتكب الجريمةالإو لا في حال انتفاء الوعي إام المسؤولية الجزائية لا تتحقق انعد 

من حكم المجنون أو  نه لا يعتبر لأ  ؛العقاب عفائة من إ باتية لا يتم الشخص المصاب بالشخصية السيكو 
تتكيف مع قيم   في تكوينها النفسي لا لشخصية السيكوباتية هي شخصية شاذةفا. 65بله المعتوه أو الأ 

 . ائيةهما جوهري المسؤولية الجز   اللذينختيار  صري الإدراك والاعلى عن   نها لا تؤثرألا  تقاليد الجماعة إو 

المصرية على أن :" المصاب بحالة المرضية المعروفة باسم الشخصية  وقضت محكمة النقض 
 .66" لا يمكن إعفاؤه من العقاب ومن ثم    ،السيكوباتية لا يعتبر في عرف القانون مجنونا  أو مريض العقل

 : بيةاالعصالنفسية  مراضالاأنواع -: ثانياً 

ت جسدية لشحنات كهربائية تفاعلا يتكون نتيجةفي الجهاز العصبي وقتي هو اضطراب  :الصرع -1
حتمالات فقدان  يتكرر بشكل نوبات مصحوبة با ،تحدث في مجموعة من خلايا الدماغ مفرطةخاطفة و 

 
 .5م، ص1992 ، كليةالاداب، جامعة الزقازيق،)مدى فاعلية اختبار تفهم الموضوع في التشخيص(  البارانويا محمد مرعي،  63
 . 44-43ص مرجع سابق، اسامة الراضي،  64
 .371م، ص2010، لبنان  منشورات الحلبي، ، 1ط (،نظرية الجريمة–قانون العقوبات)القسم العام  امين محمد،  65
وارد في كتاب علي القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام ،منشورات   م، 1954/ 6/ 30حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ    66

 .660ص م،2002 الحقوقية، بيروت،  الحلبي
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اب في التخطيط الدماغي  ضطر ة مشتركة مع الاترافقه أعراض دماغية أخرى حركية أو حسي   ،الوعي
 . الكهربائي

عمالهم بصورة  يمارسون أ بالتالي فإنهم  ،لية سوية طوال حياتهمالصرع بحالة عقب المصابون يحتفظ  
صابين شعورهم  متقفد ال تياللصرع احدوث نوبات عند  إلا  ،يتمتعون بدرجة ذكاء عاليةو  ،معتادة

يعتمد تشخيص الصرع على    في حين  ،ممهاجسأالسيطرة على  ب  وقدرتهميضطرب وعيهم    مما،  اختيارهمو 
على موقع البؤرة   ستدلال تصوير الدماغ الهيكلي من خلال الانيات الحديثة كالتصوير الوظيفي و التق

 .67المولدة للصرع 

لاء الأشخاص لا اذا ثبت بأن هؤ إ  ،جزائيا    لينئاشخاص المصابين بالصرع هم مسن الأبأالجدير بالذكر  و 
 . فهنا تنتفي المسؤولية الجزائية عنهم ،رتكابهم للجريمةاثناء أبنوبة الصرع  صيبواقد أ  

  ، شخص قدرته على التحكم بتصرفاتهلفقد اي   عصبي نفسي هو عبارة عن اضطراب و  :الهيستيريا -2
فهي لا تعتبر    نفعالات اصابتهم بإفهؤلاء الأشخاص على الرغم من    ،ئيعدم الشعور بشكل نهالكن لا تو 

م قد  ي  خر و آى فراش غير الزوجية مع شخص  علجريمة زنا و مة كمن يرى زوجته في  رتكاب الجريلا  امبرر  
 .68فهنا تقع العقوبة عليه ولا يعفى من العقوبة   اعلى قتلهزوجها 

يسمى المصاب بالمرض ، و الفقدان الجزئي للذاكرةنفعالات و هذا المرض بفقدان السيطرة على الايتميز 
الشخص المصاب به تشبه تصرفات  تصرفات ن لأ  ؛طفالهي مستمدة من الأو  ،ريةبالشخصية الهيستي

 .69طفال الأ

بأفعال لا   مع قيامهيكون الشخص المصاب باليقظة النومية في حالة نوم عميق  :اليقظة النومية -3
 ،مما يدفعه الى ارتكاب الجريمة  ؛رة كالسلاحييكون بجانب فراشه أشياء خطفمن الممكن أن  ،  يشعر بها

 . سأل عما يرتكبهلا ي    دة فهنارادته كانت مقي  إ ذا ثبت بأن فإحالة تنويم مغناطيسي  أو أن يكون في

 
 . 181ص مرجع سابق،  نوفل علي الصفو،  67
جامعة ابوبكر بلقا،  بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الانتربولوجية الجنائية، ،السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة سعداوي الصغير،  68

 .104ص ، 2010-2009، تلمسان
 201، صم2015،  2طعمان،    النشر والتوزيع، مسقط، دار صفاء للطباعة و   ، الشخصية )انماطها،قياسها( اضطرابات    سوسن شاكر مجيد،   69
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  ؛ يقاع المسؤولية الجزائية عليهتوجب عدم إم طبيعية فهي كانت الجريمة مفتعلة أأ سواءنه أ لكن برأينا 
ن  عفائة مإ يتم  وعليهالوعي دراك و مما تفقده القدرة على الإ اعطل ملكات الشخص العقلية مؤقت  نها ت  لأ

 .70المسؤولية الجزائية  

اه الحالة يكون الشخص في هذ  التنويم المغناطيسي : -4 ملى  فعال التي ت  فالأ، مرادة المنو  لإ خاضع 
  ه سأل عما يأتى ب فهو لا ي   وبالتالي ،لى عليهملة تنفذ ما ي  آ د فهو مجر  ،رادةإه لا يكون له فيها أي يعل

و الحال رتكاب الجريمة كما ها ظةن في لحيقود ختياره مفاشعوره و ن لأ  ؛حالة التنويم المغناطيسيفي 
 .71بالنسبة لليقظة النومية 

 أنواع الامراض العقلية:: ثالثاً 

المخ، اج ارتجينتج عن مرض عضوي حاد كالحمى، و هو اضطراب عقلي ذهاني : والذهان الحاد -1
 .72شخص نتيجة الإرهاق الجسمي الشديد لى تشويش الوعي لدى لالسحايا، ويؤدي إو  ،حميات التيفوئيد و 

قله أو الذي يولد بتلك العاهة حتى يتوقف نمو عق على الشخص المصاب به بالأبله طلي  : البله -2
المرض الذي يصيب العقل  أو يكون    ،يأخذ نموه شكل غير طبيعي، حيث يصبح غير قادر على التمييز

ليصبح تمييزه مثل   ؛الإصابة في فترة الطفولة، مما يترتب عليها وقف نمو العقل كأن تكون  هتبعد ولاد 
لى أبله غير قادر على  طبيعي إ صبح الشخص من شخص الإصابة بعد ذلك لي   تنشأالطفل، أو أن 

 .73التمييز الإدراك و 

العديد من المصطلحات وجميعها  دور حول التخلف العقلي ي :ف العقلي أو الضعف العقليلالتخ -3
 . التأخر العقلي، لحات مترادفة مثل النقص العقلي، القصور العقليمصط

 
 . 219-214ص ،م1998، مصر دار الكتب القانونية، ،1ط، الدفوع الجوهرية في المواد الجزائية عدلي خليل،  70
 ،م2010  ، ، عمان، الاردنالثقافة للنشر والتوزيع  دار  ، العقوبات القسم العامشرح قانون    خالد حميدي الزعبي،   فخري عبدد الرازق الحديثي،  71

 .299ص
 .397ص مرجع سابق، عطوف ياسين، 72
 .404ص مرجع سابق، عبدالله نجيب،  73



25 
 

التخلف العقلي  ئي يخلطون بين مصطلح الجنون و ن معظم فقهاء القانون الجناألى  إشارة بداية  تجدر الإو  
بين الجنون   اف  بأن هنالك اختلا النفسي والعقلي لكن أثبت الطب  ،مصطلحين لمضمون واحد  مأنه على 

 لعدة نواحٍ.التخلف العقلي وذلك و 

ف التخلف العقلي بأنه خلل في الأداء الوظيفي في العمليات العقلية المتلازمة مع أشكال من القصور  يعر  
كتمال النمو  التخلف أو عدم انقص أو التأخر أو ف بأنها حالة من اليعر   كما .74في السلوك التكيفي 

أو تحدث في سن مبكر نتيجة عوامل وراثية، أو بيئية تؤثر على الجهاز   ،يولد بها الفرد  الذي العقلي
 .العصبي مما يؤثر على مستوى الذكاء لدى الشخص 

  ، فهي فولة المبكرة فيضعف النمو العقليعبارة عن حالة تظهر منذ الط  :ن التخلف العقلي هوإ ف  وبالتالي
 .75سية وجسمية ضطرابات نفنفسية وتربوية واجتماعية  يصاحبها امشكلة طبية و نما هي  إ  ؛ليست مرضا  

: حالات منها  ،أو مجموعة متشابكة  ،قلي والذي ينتج إما عن عامل واحد ومن العوامل المسببة للتخلف الع
لى ، أو إالإصابة بالتخلف العقليلى و مفهومة مما يميل أفراد الأسرة إوراثية معقدة ليست واضحة أ

صحية معينة كالأمراض   نتيجة اضطرابات  وإما وفر للفرد البيئة العقلية الملائمة،عوامل بيئية سيئة لا ت  
 لى تلف بسيط في المخ.التي تؤدي إ

مكن أن  من المف  ،ختيار بشكل كاملالادراك و لى فقدان الإإ  فضي دائما  صابة بالعاهات العقلية لا ت  ن الإإ
لى حد عدم معرفة المختل  إ  يكون جسيما    وأحيانا    ،هماحداهما أو كلا أرداة أو  لى نقص الوعي أو الإ إتؤدي  
 .76عدم معرفة أن فعله مخالف للقانون لما يفعل أو  عقليا  

تنقص من قوة الوعي   التيبيل الضعف العقلي من ق   ةالعت قد اعتبر أما فيما يتعلق بالقانون السوري ف
كما وأن هنالك مجموعة من التشريعات خصت حالة توجب لإنقاص المسؤولية الجزائية، ختيار المسوالا

  ، الإيطالي العقوبات  قانون من  89ومن هذه القوانين المادة الضعف العقلي بحكم شبيه بالحكم السوري 
كم أيضا  قانون  ت هذا الحبية التي تبن  ومن التشريعات العر  ، الفرنسيالعقوبات مشروع من  73والمادة 

 
 .15ص ،م1981 الكويت،  مؤسسة الصباح،، 1ط ، الدراسة المبرمجة للتخلف العقلي فتحي السيد عبد الحليم، 74
من الأ منية،جامعة نايف العربية للعلوم الأ ،المشكلات النفسية التي تعترض حياة الانسان في فترة الطفولة المراهقة أحمد العبادي، 75
 .41صم، 1984 ، 259عدد الحياة، و 

 . 605ص ،م2011، عمان دار الثقافة، ، 3ط (،شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات )دراسة مقارنة كامل السعيد،  76
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ت الأردني والمصري من هذا ، على الرغم من ذلك لم يرد أي نص في قانون العقوباالعقوبات المغربي
 . القبيل

استقر اجتهاد محكمة التمييز، على أن التخلف العقلي يعني أن العمر الزمني للمتهم أكبر وتطبيقا لذلك  
مستوى الإدراك لديه أقل من مستوى الإدراك والفهم لدى الأشخاص الذين  من عمره العقلي، بمعنى أن 

يعي تصرفاته إلا أن هذا   عقليا   من مستوى أقرانه، وأن المتخلف هم في عمره، ومستوى الذكاء لديه أقل
  عقليا  ل وبالتالي فلا يمكن وصف حالته، بأنه مخت، عمره ون بدرجة أقل ممن هم فيالوعي والإدراك يك

ردني  الأ  من قانون العقوبات (  92)تنويه بأن التخلف العقلي لا يعفي من العقاب وفق مقتضى المادة  مع ال
  .77في حالة ثبوت التخلف العقلي مخففا   تقديريا   ، وإن كان يصح أن يكون سببا  م1960لسنة  16رقم 

مستوى الذكاء أو الضعف في حينه لم تعترف محكمة التمييز الأردنية في أي  حكمٍ من أحكامها بتدني 
نتفي بتدني  ن المسؤولية لا ت إ :العقلي، فهو ليس من موانع المسؤولية الجزائية عندها، معللة  ذلك بقولها

 عن إدراك  ذا جعل المصاب عاجزا  الجزائية إ  العقلي المسؤولية    لمرض  نما ينفي اوإ  ،مستوى الذكاء فحسب 
 .78فعاله كنة أ

 

 . بالجنون المسؤولية الجزائية نعدام المبحث الثاني : ا

أقرتها الشريعة  و ة ي اتفقت عليها التشريعات الوضعي الت المهمة  ئيعد مبدأ المسؤولية الجزائية من المباد 
أن يتمتع بالأهلية الكاملة غير الناقصة التي لا  من  بد  نسان المسؤولية لالكي يتحمل الإ و  ،سلاميةالإ

 .لى انعدام المسؤولية الجزائيةإتؤدي بدورها  التي و ض من عوارض المسؤولية يصيبها أي عار 

  موضوع المسؤولية الجزائية من أكثر الموضوعات المثارة للخلاف بين المفكرين والباحثين والفقهاء،  ظل  
رمية  بين مرتكب التصرف والنتيجة الج  أن يكون هنالك علاقة    من  د  لاب  عندما نتحدث عن ارتكاب جريمةو 

فالمجرم هو الشخص الذي   ،تقوم المسؤولية على مرتكب التصرفهو أمر ضروري حتى  ، و الناتجة عنه

 
من عدد المجلة  337المنشور على الصفحة  ، 2000/ 7/ 17بتاريخ  الصادر 2000/ 124رقم  جزاء حكم محكمة التمييز الأردنية 77

 .7القضائية رقم 

 .م1047،1978ص مجلة نقابة المحامين، م،1978،الصادرفيسنة85/1978حكممحكمةالتمييزالأردنيةرقم78
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اص حتى يتم  شختم بالشروط الواجب توافرها في الأالقانون اه  أنتكاب هذه الجريمة لنجد ار يقوم على 
 . مسألتهم عن تصرفاتهم

ليست من مفاهيم متصلة بالحس  و ،  جتماعيةالاعتبارات النفسية و م تستمد من الاليو ولية الجزائية ان المسؤ إ
على الرغم من أن  ساسية في قانون العقوبات هم القواعد الأية الجزائية من أ حيث تعد المسؤولالطبيعة، و 

 . حكامهاى أإلكتفى بالإشارة االعديد من النصوص و ذكرها في  غفلالقانون أ 

تحديد الأساس   :المطلب الأولصص في حيث خ   ،هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب لتوضيح ذلك ق سم 
، سانيد راء المذاهب والأسانيد ومدى قوة وضعف هذه الأآاستعراض    عن طريق  القانوني للمسؤولية الجزائية

المطلب خيرا  في  ، وأيقاع المسؤولية الجزائية على الشخص الشروط الواجب توافرها لإ  :المطلب الثانيفي  و 
 المسؤولية الجزائية بسبب الجنون.شروط امتناع  :الثالث

 

 .الأول :أساس المسؤولية الجزائيةالمطلب 

ائية دون خطأ ولا  ز مسؤولية ج   فلا  ،هليةالخطأ والأ  :ماوهها توافر ركنين  امائية لقيز تفترض المسؤولية الج 
هلية  الأو القوى العقلية  مةسلاعتبر علماء الفقه الجنائي ت  ن إ حيث  ،لتحملها ن ليس أهلا  مسؤولية على م  

 "الفاعل".الواجب توافرها في الشخص من الأمور الجنائية 

ركان أ توف رت نتائج القانونية في حال ل اللتزام بتحم  الا هوالمسؤولية الجزائية ن المقصود بمصطلح إ
مل قواه بكا فعاله متمتعا  لأ كا  در  الفعل المجرم مفإذا كان الشخص مرتكب  ،تيجةع النو قمع و الجريمة 

 . يظل مسؤول جزائيا    ،ساس المسؤولية الجزائيةأتحققت و  رادته الحرةإعقلية و ال

ثار القانونية المترتبة على قيام فعل  نسان بتحمل الآهي التزام الإ المسؤولية الجزائية    وتماشيا  مع ذلك فإن
يفرضه   ترازي الذيح العقوبة أو التدبير الايقاع  يترتب على ذلك إنتيجة مخالفة هذا الالتزام  و   ،جريمة    عد  ي  

سأل فيها الشخص ؤولية شخصية لا ي  مسنشير بأن المسؤولية الجزائية و   .79القانون على فاعل الجريمة 

 
 . 15صفحة  ، 1998القاهرة،  ، دار النهضة العربية ، النظرية العامة للقصد الجنائي ،محمود نجيب حسني 79
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بالنتائج    ايكون ملزم  و   ،مسؤوليتهايتحمل  سأل عنها و ة ي  فمن يرتكب جريم  ،لا عن فعله لا عن فعل غيرهإ
 .80زائية أو المدنية المترتبة عليها القانونية سواء الج

نسان  أن يأتي الإ :ولهاأ سس أتقوم على ثلاثة فهي  ةسلاميلى المسؤولية في الشريعة الإإقنا لو تطر و 
سس إذا تواجدت هذه الأف  ،مدركا  ن يكون الفاعل  أ  :هاثثالو ،  أن يكون الفاعل مختارا    :ثانيهاو ،  مبفعل محر  

كما  . المسؤولية الجزائية على الشخص  متنعد ها حد أذا انعدم إو  ،ة على مرتكبهايالجزائ  ةوقعت المسؤولي
الخطأ   ي ما يقابلهأ  ،سلامية تابعة لدرجات العصيانلمسؤولية الجزائية في الشريعة الإدرجات ان إو 
 .81الخطيئة في القوانين الوضعية و 

نسان  لا على الإ إقع نائي بأن المسؤولية الجزائية لا ت من القواعد المنبثقة عن فقهاء القانون الجأيضا  
؛  عتباريينر المسؤولية الجزائية للأشخاص الاتقرير و عتباإ لى إلكن التشريعات الحديثة اتجهت و  ميد الآ

لى تجريم بعض إمما أدى    ؛الحديث شخاص في العصر  ؤلاء الأ هلمثل    تساع دائرة النشاط  وذلك بسبب ا
 .82شخاص ل ممثلي هؤلاء الأب  التي تقع من ق   تصرفات ال

تفترض الخطيئة   فالأولى  ،ةحترازيالاالمسؤولية المسؤولية العقابية و : نا نجد أن المسؤولية نوعوعليه 
مية وتقاس كذلك بقدرها  جراتفترض الخطورة الإ  ةبينما الثاني  ،يستتبع ثبوتها توقيع العقاب وتقاس بقدرها و 

 .83المتهم حق حترازية بزال التدابير الاإنوتستتبع 

 ، عالهم خطورة على المجتمعأفتشكل    نساس المسؤولية الجزائية بالنسبة للمجرمين الذي تبرز أهمية تحديد أ
  ؟" ا  ائي  ز ل الشخص جأماذا يس"لـ  بالقانوني للمسؤولية الجزائية    ساس فمن الممكن صياغة مشكلة تحديد الأ

ل  تشكل ك التي راء تدور حول العديد من الأفكار والأالفقهية  المذاهب ن جابة على هذا التساؤول فإو للإ
مي من  جراالسلوك الإ ارهما حرية اختيلا و ساس المسؤولية الجزائية أألتحديد  افلسفي   اطار  إفكرة منها 

 .84جرامي من ناحية أخرى ، و حتمية السلوك الإ ةناحي 

 
 . 394ص ، مرجع سابق ،د فتحي سروراحم 80
 . 392ص ، مرجع سابق عبد القادر عودة، 81
 .392ص ،م2006 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، شرح قانون العقوبات )القسم العام ( ،نظام توفيق المجال 82
 .387ص ،مرجع سابق (، شرح قانون العقوبات اللبناني )القسم العام ،حسني محمود نجيب 83
 . 11ص ، م1997 ،الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، قضاء النقضو المسألة الجنائية في ضوء الفقه  امتناع ، الحكم فودةعبد  84
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ساس الشيء الذي يجعل المشرع أثنا عن  تحد عن أساس المسؤولية الجزائية فإننا بذلك نكون قد    سألناذا  إ
في الواقع و  .85حترازي ويوقع عليه العقوبة أو التدبير الإ  ،مسؤولية على الشخص مرتكب الجريمةيرتب 

،  الجزائيةساس القانوني لفكرة المسؤولية جنائي حول الأفقهية من فقهاء القانون الكان هنالك اجتهادات 
نسان  ي بمعنى هل الإ أ ،ائيةز ساس المسؤولية الجأنساني منذ القدم في البحث في الإ الفكر واهتمكما 

لات ظهر التساؤ جابة على هذه للإو ا  على القيام بها مجبر م أ أم مخيرا   جريمة كان مسيرا  لا ارتكب  عندما
 :الآتيهي على النحو و العديد من المذاهب 

 

 .  )التقليدي( ختيارمذهب حرية الإالفرع الأول: 

نسان  الإوبالتالي يكون    ،التصرفات هي الحرية المطلقةفعال و ساس الأأيفترض أصحاب هذا المذهب أن  
أن الانسان  أنصار هذا المذهب بيتجه  و   .ههو الحر في اختيار طريقرادته و إالمسؤول عن تصرفاته و   هو

يار تتناسب مع مبدأ من  ختن حرية الإإو  ،الشريستطيع التمييز ما بين الخير و  عبارة عن مخلوق عاقل
 يتحمل تبعات هذا الذنب أو الجرم .ا  يرتكب ذنب  

  لا إ نها لا تقع المسؤولية أو  ،خلاقيةالأائية هي المسؤولية الأدبية و ز ساس المسؤولية الجأن إفلذلك  تبعا  و 
ائية  ز نعدام المسؤولية الجالى  إك يؤدي  اذا انعدمت الحرية فإن ذلو   ،رداة لى جانب الإإبتوافر عنصر الحرية  

 .86سناد الخطأ لهإوعليه لا يمكن 

نسان  يكون الإ نتيجة لهذا المبدأ و  ،"كانت "ثرين بتعاليم الفيلسوف إن انصار مذهب حرية الاختيار متأ 
أو  في حال انتفاء هذه الحرية لجنون أو لصغر السن  و   ،ختيارساس حرية الاأعن تصرفاته على    مسؤولا  

حترازي  الا يقاع العقوبة أو التدبيرإ لا يتمتقوم المسؤولية الجزائية و فإنها لا لما يفعل  ا  غير مدرككان 
بمقدار   ة يكون مسؤولا  راد ناقص الإ  ن ناقص الاختيار أوإكما و ، ناد الخطأ اليهإسأي لا يمكن  ،عليه

 
 ،م1995 ، ردنيةكلية الحقوق الجامعة الأ ،دار الفكر للنشر والتوزيع ، محاضرات في قانون العقوبات القسم العام ،نائل عبد الرحمن صالح 85

 .237ص
 .293صم، 1999 بيروت، ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، العقوبات)القسم العام (شرح قانون ، ةسمير عالي 86
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، ولا تنتفي  لا مختارا    ذا كان السلوك مفروضا  إالشخص    سؤاللا يمكن  كذلك    87دراكه أو اختياره نقصانه بإ
 . رختيادراك والإا فقد الشخص قدرته على الإذ إلا إهذه المسؤولية 

جسامة الفعل من الناحية المادية ثم جسامة الفعل من الناحية  صحاب هذا المذهب  إن العبرة لدى أفوعليه  
التالي يتم  بو  ،جتماعية للشخص الجانيالالظروف النفسية و لعتبار عين الاخذ بدون الأ ،لموضوعيةا

مرة يتم   ولللجريمة لأالمجرم المرتكب فالمجرم العائد و  ،معاملة متساويةمعاملتهم معاقبة جميع الجناة و 
 . المعاملة معاملتهم بذات 

 ، الجزائية على أساس حرية الاختيارجه إليه النقد الشديد وذلك لتأسيسه المسؤولية  هب قد و  إلا أن هذا المذ 
اهتمامه على الفعل دون الفاعل وعلى الجريمة دون المجرم مما أدى الى ظهور المذاهب   حيث ركز جل  

 الوضعية . 

 

 . أو الجبري  المذهب الوضعيالفرع الثاني: 

ثر ذلك أوعلى    ،مذهب مبدأ حرية الاختيار السابق  صحاب ذا المذهب بتوجيه النقد الشديد لأنصار هأقام  
ابق  سن المذهب الإصحاب هذا المذهب فيرى أ. المذهب الوضعي أو الواقعو هنشأ المذهب الجديد و 

ساس  أمن البحث في  بد  نه لاإو  ،مجرمينلاجرام و اس وهمي لنجد صعوبة في مقاومة الإسأوم على يق
 .  ساس واقع الحياةأالمسؤولية على 

  ، ع المسؤوليةالجريمة تق فبمجرد وقوع  ،هذا المذهب  مماضون وجود الخطأ أسابق يفتر لنصار المذهب اأ
أن تصرفات صحاب هذا المبدأ  أ  يرى   في حين   ، الخطورة على المجتمع  وه   هنا  أساس المسؤوليةن  حيث إ

رادة يرتكب من خلالها  إم  أن للمجر بتنكر  و   ،  88رادته فيها كالوراثة اختياره ولا دخل لإ نسان ليست وليدة  الإ
لي لا  بالتاو  ،ا بل لا يدري أنها تسيرهواجتماعية لا يملك لها دفع  فتدفعه اليها عوامل شخصية الخطأ 

وعقابة    ()الخطر  مجرمستئصال الاوتنادي بوتبني سياستها على تدابير الأمان    ،يعاقب على ما له يد فيه
. 89)مستشفى متخصص بالأمراض النفسية والعقلية(  في معتقل علاجي  النفسي والعقليحجز المريض و 

 
 .275ص ، مرجع سابق سمير عالية، 87
 . 59-58ص ، م1972، ، بيروتدار النهضة العربية ،الجزاء الجنائي ،عبد الفتاح الصيفي 88
 .7ص م،1984، بيروت، دار الشروق ، 2ط ،، الاجتماعيموقف الشريعة من نظرية الدفاع  ، احمد فتحي بهنسي 89
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جرامي لا يقع مصادفة  لسلوك الإن اوأ   ،داخلية لا دخل له فيهابعوامل خارجية و   مدفوعا    ويكون المجرم  كما
وتون  يتفامن حيث تكوينهم العضوي والنفسي و يتفاوتون فيما بينهم    الناس   إنو   ، لقانون السببية  انما خاضع  إو 

 . عيةيالطبجتماعية و من حيث ظروفهم الإ

فهي   ،مسؤولية اجتماعية  عتبارهاا س المسؤولية على حرية الاختيار و ساأهذا المذهب ينكر    فإن  بالتالي  و 
ل  كل من يرتكب جريمة يسأفالتالي  بو   لى توسيع نطاقهاإي  ؤد مما ي؛  جراميةساس الخطورة الإ تقوم على أ

دراك الإعلى قوم المسؤولية لا تن لأ ؛ اأو مجنون   أو عاقلا   اأو صغير   ان كبير  كاأالنظر سواء  دون عنها 
الكشف عنها وحماية  ل يجب التصدي لها و حواففي كل الأ  ،جراميةنما على أساس الخطورة الإإختيار و والا

 .المجتمع منها

 

 .المذهب المختلط أو المعتدل -الفرع الثالث :

من  كل مذهب  أنلنجد  ،سابق اتفصيلهما ذكرهما و  هبين التي تم  راء المذ آنظرا لوجود تناقض شديد بين 
معايير التي يقوم عليها المذهب لى القواعد والإلنظرية والعملية نتقادات ابتوجيه الاهذه المذاهب شرع 

حرية   يقوم على مبدأو  ،عدم التطرفعتدال و لى ظهور تيار فكري جديد يتسم بالا إ أدىمما  ،الآخر
الحرية  ن لأ  ؛شخاص غير متساوية عند جميع الأمطلقة و ولكن هذه الحرية غير  .ةختيار لدى الجناالا

 .خرلى شخص آإتفاوت الحرية من شخص مع  ،الميول المختلفةهي قدرة مقاومة الدوافع و 

التخيير  ساس التسيير و يقوم على أ ساس القانوني للمسؤولية الجزائية أن الأا المذهب يرى أصحاب هذ و 
خلاقية القائمة  عن المسؤولية الأ النظر دون فعاله أليه إما تنتهي  يتحمل الفرد تبعات التي تستلزم بأن 
والشر أو بين الفضيلة  ختيار بين نقيضي الخير الافي شخاص للأ هي تترك مجالا  و  على فكرة الخطأ

 .90الجريمةو 

ا ليس و  رادته  إه هو الشخص المسيطر على نوأ ،راداتهإ تي تصرفاته من أنسان تن الإالقول بأ صحيح 
لى حكم  إ تنفيذا  لا إتي أرداة لا تن الإأرادته و إعلى غيرها لها تأثير كبير ، فالدوافع الشخصية و ختيارهاو 

 
 .16ص م، 1982 بغداد، منشورات مركز البحوث القانونية،  ،لجزائيةااثر العاهة العقلية في المسؤولية  ضاري خليل محمود، 90
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الفعل ين الفعل النافع و ز بستطاعته أن يمي  ابالإنسان ن حيث إ ،والوراثية البيئية  لعواملاالدوافع و هذه 
 .91للعقاب  قصر في مقاومة الدوافع المختلفة يكون مستحقا  انساق وراء رغباته و  ن  فإ ،الضار

الجزائية لمن انتفت لديه ة  وليعتراف بقيام المسؤ بين المذهبين من عدم الا يمكن التوفيق  مع ذلك    وتماشيا  
نه لا  أقاع العقوبة عليه وهذا يعني إي مة لا يجوز رتكاب جرياقام ب ا ، بمعنى أن مجنون  ختيارحرية الا

حترازية  اخضاعه لتدابير إبل  ،خرى آ تعريض المجتمع لخطر عودته مرة و  طلاق سراحه نهائيا  إيجوز 
 .علاجية ئية و وقاو 

الجزاء  فإن   لذلك ،ختيار المقيدةساس حرية الاة وفق تصور هذا المذهب تقوم على أ المسؤولية الجزائيف
لجنائية  بأن غالبية التشريعات ا مشير اود أ، و لى ما يخالف القانون إتوجهت  ادتهإر ن يقع على الجاني لأ

ع أو انتفاء  حترازية في حال امتناجهتها بالتدابير الاامو هتمام بالحالة الخطرة و اعتنقت هذا المذهب مع الا
 .92المسؤولية الجزائية 

 

 م 1960المطبق في الضفة الغربية لسنة  مذهب قانون العقوبات الاردني  الفرع الرابع :

قد أخذ به  و  ،رجال القانون المذهب التقليدي هو المذهب الراجح بين معظم الفقهاء و ، إن  دنى شكأدون 
  ولا جتماعية السائدةمع المفاهيم الا  متفق ا هر عتباا ، بلبنانردن ومصر وسوريا و الأ كل من ن فيعو المشر 

يضع قواعده   ماجهات التي يتأثر بها المشرع عند اقوى المو هي من أف ،ى البرهان العقليعل ىعص يست
 .  يقوم بتفسيرهاو 

من   74سس المسؤولية الجزائية في المادة أتناول قد ردني أن المشرع الأه نجد علاأ ما ذكر  على بناء  
لكن لم  و ختيار رجح مذهب حرية الاكأصل عام   .93م 1960لسنة  16رقم ردني انون العقوبات الأق

توافر من  بد  ة الجزائية لايحتى تقوم المسؤولو  ،كأساس لقيام المسؤولية الجزائية طلاقه إيأخذ به على 

 
 .58ص  م، 1982 بغداد، مطبعة المعارف،  ، نظريات علم الاجرام عبد الجبار عريم، 91
 .409ص م،1990 الموصل،  ، مطبعة الجامعة، حكام العامة في قانون العقوباتالأ الدرة، ماهر عبد شويش  92
لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على  م"1960لسنة16منقانونالعقوباتالأردنيرقم74بموجبمانصتعليهالمادة93

 .الفعل عن وعي و ارادة "
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مطلب الثاني من ذات يتم توضيحهن بالتفصيل في الوالتي سرادة ختيار والإالاوهي: روط بعض الش
 .  على مرتكبها  لى انعدام المسؤولية الجزائيةإيؤدي ن انعدام أحدهما إيث حالمبحث 

  ، على خطورة المتهم مرتكب الجريمة  المستند   أخذ بمبدأ المذهب الوضعي  ى أن المشرع الأردنيإضافة إل
الحماية  من التدابير و   قرر مجموعةو   ،نون أو عديم التمييز أو القاصرحيث لم يوقع المسؤولية على المج

 .94حماية تصرفاتهم قاعها لغاية الدفاع عن المجتمع و يإب الواج

فقد  ي  عم ادث حتت  نجد بأنها ،95م 1960ردني لسنة  من قانون العقوبات الأ 92المادة  لى نص بالرجوع إو 
نما تعفي إتمحي الصفة الجرمية عن الفعل و   هذه الموانع لاو   ،رادة أو الاختيار أو كليهما معا  الشخص الإ

 . قاع العقوبة عليهإيتحول دون رتكب الجريمة من العقوبة لتوافر أسباب شخصية  م

ا  يض  أ نما أخذ  إو ،  طلاقهإد بالمذهب التقليدي على  ردني لم يأخالمشرع الأ  إن  ف  واستنادا  على ما سبق ذكره 
جراءات الوقائية  التدابير والإوضع بعض مع  جرامية ساس الخطورة الإأبالمذهب الوضعي المبني على 

م  1960بمعنى أن قانون العقوبات الأردني لسنة    ،على المجتمع  شخاص الذي يشكلون خطرا  والعقابية للأ
ترازية بحجزه في  مسؤوليته الاحلا أنه أبقى على إ  ،ةكان قد قرر عدم مسؤولية المجنون العقابي وإن

ا على السلامة العامة وذلك وأنه لم يعد يشكل خطر  ، لى أن يثبت شفاؤهمراض العقلية إ مستشفى الأ
د المجرم العائ شدد العقوبة علىو كما ، م 1960من قانون العقوبات الاردني لسنة 92/2بموجب المادة 

ختيار  في حال انتقاص حرية الايقاع المسؤولية المخففة على الحدث إو  104-101نص المادة ا لوفق  
 .96من ذات القانون  19- 18في المادتين  

فلم   ،ؤولية الجاني المصاب بنصف الجنون ردني لم يقم بمعالجة مسإن المشرع الأ ذكرهالجدير  ومن
ا  ا وفق  ا مخفف  قضائي  ا ه من اعتبار نصف الجنون ظرف  عكان ليس ثمة ما يمن ن  وإ ،يخفف العقاب عليه

 
 .238سابق، صمرجع  نائل عبد الرحمن صالح، 94
اعفاء المجانين من العقاب وحجزهم في م:"1960لسنة16منقانونالعقوباتالأردنيرقم92بموجبمانصتعليهالمادة95

عن إدارك كنه أفعاله أو عاجزا عن  إذا كان حين إياه عاجزاً  أو تركاً  لاً يعفى من العقاب كل من ارتكب فع -1مراض العقلية مستشفى الأ
كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز  -2 العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله

 العامة".مراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة الأفي مستشفى 
 . 263محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 96
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إضافة إلى أن المشرع الأردني   ،م1960لسنة  ردني من قانون العقوبات الأ 100و  99ن لنص المادتي 
 .97ى العقوبة المخففة  لم يجز إضافة التدابير إل

 

 المطلب الثاني :شروط المسؤولية الجزائية .

عنه    ريمة، والتي تقع على فعل أمر ينهىهو الجلا و أساسي  أائية الحديثة على مبدأ  ز تقوم التشريعات الج 
فكان يتم توجيه   ،هيتهاالا لمن يدركها و يفهم مإ جه التي لا تو ون أو ترك فعل يأمر به القانون و القان

 لتحمل المسؤولية على أن يكون هذا الشخص أهلا  نسانية مجرم على من تتواجد فيه الصفة الإوصف ال
 . الوعيو  دراكالإة و د الإرافيه  عن سلوكه و أن تتوافر 

من    اانب  أن جلو وجدنا  و   ،ساس القانوني للمسؤوليةبالأ  اوثيق    ازائية مرتبطة ارتباط  ن شروط المسؤولية الج إ
ساس المسؤولية  أا كان  إذ ك القائم على التمييز  درافالمناط هنا هو الإ  ،يارت خ ة حرية الايتبنى نظر   98الفقه 

  .99جرامية الخطورة الإ ا توافريض  أيشترط حيث  ية هو الجبر 

ردني لسنة  انون العقوبات الأمن ق،  74100المادة    شروط المسؤولية الجزائية في ردني  المشرع الأ  حدد   لقد و 
، فعالهلة الشخص عن أاءتوافرها ليتم مسن الشروط الواجب م  احرية الاختيار شرط  واعتبر  ،م1960

الوعي  هما  لا و شرطين أ  لا بتوافرإأن المسؤولية لا تقام بحق الشخص  قر بومن خلال هذا يكون المشرع أ
 رادة.الإو 

 

 

 

 
أما إذا لم يترتب على الجنـون أو العاهـة العقليـة سـوى  "على أنه م 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  ٢/ ٦٠نص المادة 97

 " .نقـص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا
الفيلسوفالانكليزيووروسوومنروادهذاالاتجاهالفيلسوف"سيزاريبكاريا"الذيكانمتحمساًلفلسفةالحريةالتينادىبهامنتسيكو98

 "."جيريميبنتام
 . 337صم، 2005 ،دار النهضة العربية، 1ط ،دراسة مقارنة ،لمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ا ، احمد محمد مقبل 99

لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي  الاردني"منقانونالعقوبات74بموجبمانصتعليةالمادة100
 .من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني 116كما و تقابلها المادة إرادة ". و 



35 
 

 الوعي  :الفرع الأول

وهذه  ،101آثار و  ما يترتب عليه من نتائج تقديره و قدرة الشخص على فهم ماهية سلوك عرفه الفقه بأنه
آثاره من حيث ما ينطوي    وحتىخصائصه  على ماديات الفعل من حيث كيانه وعناصره و القدرة تنصرف  

 .102حميه القانون من أي اعتداء عليه عليه من خطورة على المصلحة أو الحق الذي ي

أو   ي خللإذا أصبح أف ،الطبيعية للقوى العقلية عبارة عن وضع ذهني تتجلى فيه الوظيفةوعليه فهو  
فلا يعقل هنا    ،عنه  المسؤولية الجزائية  فعرتتو   عن الشخص   نتفى الوعي ي  فإنهفي القوى العقلية  اضطراب  

وإن من الجائز اتخاذ تدابير وقائية رغم امتناع    ، فعاله التي تصدر عنهأتصرفاته و ل الشخص عن  أأن يس
 المسؤولية والبراءة. 

فالعلم أحد عناصر القصد  ،وبين القدرة على العلم بذلك ،آثارهبين العلم بماهية الفعل و  ريق يبقى التفو 
 .هو أحد عناصر المسؤولية الجزائيةالجرمي أما الوعي ف

 

 .الارادة -الفرع الثاني :

نسان  في أن يكون الإبالتالي لا يكو   ،أو الامتناع عنهلى عمل معين  إنسان على توجيه نفسه  هي قدرة الإ
  كون مدركا  يوأن  قانونا   معتبرة  رادةيجب أن تكون هذه الإوعليه  ،رادةالإ لتقع المسؤولية بل حر   واعيا  

مة  ثرادة الآلف للقانون فهنا تقع تحت مسمى الإلى ما هو مخاإرادة في حال اتجهت هذه الإو  ،مختارا   
 للمسؤولية الجزائية.  ساسا  أمر الذي يجعلها على خطورة الأ التي تعد دليلا  و 

ذا انعدمت إو   ،تكب خطأ  ار نه  أن يثبت  ي يسأل عن سلوكه بل يجب أك ختيار  الادراك و ولا يكفي توافر الإ
  رادةو من يقع عليه الإه كما هو الحال بالنسبة للمجنون أ ليإلنسبة الخطأ  مكانرادة في الشخص فلا الإ

 جاه الفاعل . ات فهنا تنتفي المسؤولية الجزائية  رتكاب الفعلافي 

من قانون العقوبات   92المادة  يتبين من نص "  :م الله بما يليي راف  و قد قضت محكمة الاستئناف
عن الاختيار بين ارتكاب   عفاء من العقاب أن يكون من ارتكب الجرم عاجزا  أنه يشترط للإردني الأ

 
 .477محمودنجيبحسني،مرجعسابق،ص101
 .18م،ص1979،بيروت،2،طي القانون الجنائي اللبنانيالمسؤولية الجنائية فمصطفىالعوجي،102
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ما اذا لم يفقد الاختيار فيستحق  أ ،ه من العقاب ءعفاإ يستوجب و ختيار فقد الا هنأأي الجريمة أو عدمه 
ن أو نه ارتكب جريمة  أمن الوقائع أن المميز ضده يعرف    ذا ثبت إو   ،يه في القانون العقاب المنصوص عل

رتكب ابمرض الذهان الدوري الحاد و  إصابتهبسبب  ،ارتكابه لها يكون نتيجة دوافع خاطئة في ذهنه
ن قانون  م   "  92ستناد للمادة  فلا سبيل لاعفائه من العقاب بالا  عتقاد المرضي الخاطئالا  مة نتيجةالجري

 .103ردني العقوبات الأ

المرض العقلي الذي يجعل المسؤولية الجزائية لا تنتفي إذا تدنى مستوى الذكاء فحسب، وإنما تنتفي ب إن   
عن إدراك كنه أعماله أو عدم العلم بأنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون   عاجزا    المصاب 

  .104مجرما  

دراك  طها وأساسها الإر منابتي يعت النتفاء المسؤولية الجزائية و ا ب  قةأن الجنون له علاما يمكن ملاحظته  و 
قادر على الربط بين  الذي بدوره يجعل الشخص المصاب بالجنون غير و  .حرية الاختياروالتمييز و 
عفى من المسؤولية جرامية مخالفة لنص القانون في  إى ارتكاب سلوكيات إلمما يؤدي  ،عرالمشاالأفكار و 

 .105صابته بهذه العاهات إجراءات طبية وفحوصات تؤكد  إلكن يأتي ذلك بعد  ،  فى من العقاب يعو   ،الجزائية

 

 شروط امتناع المسؤولية الجزائية بسبب الجنون . -: الثالث المطلب

توافر هذه الشروط أمر ضروري لقيام المسؤولية الجزائية على مرتكب التصرف لفرض الجزاء المقرر   إن  
امتناع    إن  و   م،1960لسنة    16ردني رقم  من قانون العقوبات الأ  92مادة  للى نص اإ  بالاستناد قانونا  عليه  

 هيد من الشروط  الأساسية حتى يتم إعفاؤ فر العد تطلب تو تتستوجب و   المجنون أو المختل عقليا  مسؤولية  
 : ا لما يلي نبحث في كل شرط على حدا وفق  وس  ،من المسؤولية الجزائية

 

 

 
 .م، منشورات مركز عدالة2000/ 1/ 11الصادر بتاريخ  1999/ 1422جزاء رام الله رقم  المنعقدة في حكم محكمة الاستئناف 103
 .1997/ 11/ 26الصادر بتاريخ  1997/ 299رقم  جزاءحكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله  104
 .353ص ،م2009، الجزائر ،رموفم للنش القسم العام، ، شرح قانون العقوبات الجزائري  عبدالله اوهابيية، 105
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 .رادةوالإمما أفقده الوعي أن يكون الفاعل تحت تأثير الجنون أو العاهة العقلية  -: الفرع الأول

عتبار المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به  تجري أحكام القضاء على ا 
أما باقي   هو ذلك المرض الذي يفقد الجاني القدرة على الوعي والإرادة )الإختيار(،و المسؤولية الجزائية 

  ن يكون مصابا  فم    .106المسؤولية فلا تعد سببا  لانعدام ص شعوره وإدراكه الأمراض التي لا تفقد الشخ
لدى الجاني   هنا لا تنتفي مسؤوليته الجزائية أو الارادة )الاختيار( بحالة الجنون التي لا تفقده الوعي

إنما بما  الجنون أو العاهة العقلية و  المجنون ، لذلك ليست العبرة في امتناع المسؤولية الجزائية بسبب 
 . ليه كل منهمايؤدي إ

م ، لا تشترط  1960لسنة 16من قانون العقوبات الأردني رقم  92أن المادة  إليهجدر الإشارة مما ت
د  أحدهما، ح لى  يث يريد المشرع الإنتقاص منهما إفقدان الشخص للوعي والإرادة معا ، بل يكفي لذلك فق 

لى ثم كان من المتصور بأن يؤدي ذلك إومن  ،افيين لإعتداد القانون بالإرادةيجعلهما غير كفحد كبير 
، وأن تحديد رادة دون ما يتطلبه القانون الإانعدام المسؤولية الجزائية على الرغم من بقاء قدرة من الوعي و 

 ذلك هو من شأن قاضي الموضوع .

قوى  فعال المنافية للحياء التي يكون فيها الشخص سليم اللى حالة جنون الحريق أو الأهنا إ  التنويهومع 
من الناحية الخاصة   الجنون كاملا   عد  لب الفقهاء ي  التي يجد هنا أن أغ ،العقلية فيما عدا ناحية خاصة

خرى   عن أفعاله الأيكون مسؤولا  التي يرتكبها أثناء فترة جنونه و عن الجرائم  فلا يكون الفاعل مسؤولا  
هذه   كن يرى جانب أخر من الفقهاء بأن المسؤولية فيل  ،ائية عن هذه الأفعاللعدم انعدام المسؤولية الجز 

 .107كما هو الحال بالنسبة للمعتوهين نما مخففة الحالة لا تكون مسؤولية كاملة وإ

فمن  ،  الجريمة المرتكبةنالك علاقة سببية بين المرض و ا لم يكن هإذ لا يجوز الاحتجاج بالمرض    أخيرا  و  
 .108رتكاب جريمة قتل اتفاء المسؤولية في حال قام بانبيكون مصاب بجنون السرقة لا يحق له أن يدفع 

 

 

 
 .473عوضمحمد،مرجعسابق،ص106
 .633رؤفعبيد،مرجعسابق،ص107
 .312ص  ، م1995  الجزائر،   ديوان المطبوعات الجامعية،   الجريمة(،  -الجزائري)القسم العامشرح قانون العقوبات القسم    ، سليمان  عبدالله  108



38 
 

 أن يكون الجنون أو العاهة العقلية معاصرا لارتكاب الفعل الاجرامي  : الفرع الثاني

كون  ي بأن تأ ،109الجريمة اب دراك حال ارتكالإختيار و على حرية الا ن يؤثر الجنون أو العاهة العقلية أ
ه من العقاب ئعفا إ ة و لى انتفاء المسؤولية الجزائيإيؤدي ذلك فإنه اذا ثبت و  رتكاب الجريمة معاصرة لا

ساس الخطأ  ألجريمة على  تكاب اار   تم    أو  ،ة الجناية أو الجنحة أو المخالفةرتكاب جريما  إلى  النظر  دون 
 .أو العمد 

من قانون   92المادة  فنص عليه صراحة في نص  ،بيان هذا الشرطوقد حرص المشرع الأردني على 
رتكاب  ية لا تتأثر بالجنون السابق على اة الجزائيمما يترتب على ذلك بأن المسؤول ،ردنيالعقوبات الأ

بالجنون المتقطع وارتكب  اا كان الجاني مصاب  وبناء  عليه إذ   ،ولا بالجنون الطارئ بعد ارتكابهاالجريمة 
 .110فاقة فالمسؤولية هنا تظل قائمة ذا ارتكب خلال فترة الإا إأم ،أثناء النوبة فالمسؤولية هنا تنعدم فعلا  

أية صعوبة بشأن الجرائم الوقتية، إذ العبرة هنا بحالة الجاني وقت ارتكاب ن مثل هذا الشرط لا يثير إو 
ئم  تطبيق هذا الشرط بشكل دقيق فيما يتعلق بالجراتم التحري و نه يتطلب بأن ي إلا أ  ،الفعل الاجرامي

   .فعال جرائم متتابعة الأو عتياد وجرائم الاالمستمرة 

م طول فترة الاستمرار  ذا ثبت جنون المته لا تعفي من المسؤولية الجزائية إلا إ لنجد بأن الجرائم المستمرة 
ذا كان  عتياد إلا إجرائم المرتكبة في ركن الا لا تدخل ال فإنها عتياد جرائم الاب أما فيما يتعلق ،بارتكابها

فعال فإن امتناع المسؤولية  أما في جرائم متتابعة الأ ،هلية القانونية لمسائلته قانونيا  مرتكبها يتمتع بالأ 
 .111ختلال العقليبق فقط على ما يتم ارتكابه تحت تأثير الإينط 

 

 

 

 
كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى  من قانون العقوبات الاردني "2/ 92بالرجوع الى نص المادة  109

 خطرا على السلامة العامة ." نه لم يعدألجنة طبية شفاؤه و  الى ان يثبت بتقرير الامراض العقلية
 .408سميرعالية،مرجعسابق،ص110
 .403نظامتوفيقالمجالي،مرجعسابق،ص111
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 الفصل الثاني

 
 ووضعه العقابي  جراءات الدعوى الجزائيةإعلى  الجنون أثر 

 تمهيد وتقسيم: 

 تراض سلامة العقلالعديد من القواعد الأصولية، من بين هذه القواعد اف 112لقد وضع التشريع الأردني 
ختلال  ، ليصبح الجنون أو الام1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  91المادة وذلك في 

يفترض " ما يلي: تماشيا  مع ذلك قضت محكمة استئناف رام اللهو   ،لعقلي من أوجه الدفاع عن المتهما
وإذا لم رتكابه الجريمة حتى يثبت العكس، اعقل، أو أنه كان سليم العقل عند في كل إنسان أنه سليم ال

لدرجة تحول دون محاكمته، فإن     وه  يظهر على المتهم أثناء المحاكمة، أنه مختل في قواه العقلية أو معت
م، لأن  عاء مجرد لا ينال من صحة الحكاد موكله يعاني من مرض عقلي يكون    ن  عاء وكيل المتهم بأد  ا

 .113" دعاء المجرد من الدليل لا يكون حجةالا

 ا معا  مرادة لا تتطلب فقدهية المؤدية إلى انعدام الإدراك والإهة العقلاالع عد   الفقهسبق وأن ذكرنا بأن 
جنون لعدم  ملى ذلك عدم مسؤولية المما يترتب ع ،بل تتوفر بفقد أحدهما ،نعدام المسؤولية الجزائيةلا

 
يفترض في كل قل "سلامة الع افتراض "علىم1960نةسل16ردنيرقممنقانونالعقوباتالأ91عليهالمادةنصتبموجبما112

 ."العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكسإنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم 
 . 1994/ 8/ 18الصادر بتاريخ  1994/ 632رقم جزاء المنعقدة في رام الله  حكم محكمة الاستئناف 113
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رادة الإللوعي و  فاقدا  عندما يتثبت للمحكمة بأن الجاني كان و   ،114مسؤولية الجزائية هليته لتحمل الأ 
  لكن  ،عفائه من العقاب إ عدم مسؤوليته و أن تصرح بتكابه للجريمة يكون على المحكمة ر ادراك أثناء الإو 

مراض العقلية التي سنعمل  يداعه في مؤسسات العلاج للأإأن يتم يجب في حال استمر الخلل العقلي 
 .الفصل نفسهفي المبحث الثاني من  ذكرها وتوضيحهاعلى 

م المتهم  1960لسنة 16المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  خص  أيضا  
مسارح سير المحاكمة  على تأثير  من لجنون لالمصاب بالجنون بإجراءات ذات طبيعة خاصة، لما 

كمة التي تتطلب من قاضي  ا من قبل المحهاتباع جراءات الواجب الإلى السبل و إرقت تطو  ،الخاصة
من  ، ئيةزا قرار امتناع المسؤولية الجإجل أثبات الخلل العقلي من لإأن يبذل قصارى جهده الموضوع 

شخاص المصابين  لتدابير المتعلقة بالأ إضافة  ل، المرض من عدمهكيد أت لبالخبراء  ةستعانالا خلال
 . عليهماب بطال العقإمن  راض بدلا  م بالأ

نون على إجراءات الدعوى  أثر الجيبحث في  الأولتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين،  لتفصيل ذلك تم  
رتكاب ات الجزائية للمصاب بالجنون وقت اجراءبالإالمتعلق  المطلب الأولذلك في  ، ويتم  الجزائية
 الثاني، أما  رتكاب الجريمةابالإجراءات الجزائية للمصاب بالجنون بعد  المتعلق    والمطلب الثاني  الجريمة

، ويتم  ة الجزائية سواء بالتخفيف أو بالإعفاء أو تأجيل العقوبةأثر الجنون على تنفيذ العقوبفيبحث في 
 مطلبين.  ذلك أيضا  في

 

 .  الجزائية على اجراءات الدعوى  الجنون أثر  :المبحث الأول

ثناء رتكاب الفعل أو أائية وقت اامتناع المسؤولية الجز  التشريع الفلسطيني بالنص على مبدألقد اقتصر 
قضاء من خلال  جتهاد اليلات أخرى، بل ترك زمام الأمور لافترة المحاكمة دون توضيح أية تفص

جعل تأثير الجنون أو العاهة  ، كما و ذا كان المتهم عاقلا  أم مجنونا  فهو الذي يقرر إ  ،التطبيقات القضائية
لا رقابة لمحكمة فهو من يفصل فيه و قاضي الموضوع،  ائية ضمن سلطةز العقلية على المسؤولية الج

 
 .271ص ، م2016، عمان ، لتوزيعادار الثقافة للنشر و ، 1ط ، الوجيز في شرح أصول المحاكمات الجزائية ، محمد صبحي نجم 114
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تكاب ان فاقدا  للإدراك والإرداة وقت ار بأن المتهم ك  ذا ذكرت  إويكون حكمها صحيحا   ،النقض عليه
  .115تم تكييف مرضه تحت وصف طبي معين لم ي  وإن  الجريمة حتى 

للمصاب  جراءات الجزائية لإلخصص  المطلب الأولإلى مطلبين:  هذا المبحث  تقسيم تم  لتفصيل ذلك 
ات الجزائية  جراءالإتخصيصه للبحث في    تم    المطلب الثانيفي حين أن    وقت ارتكاب الجريمة.  بالجنون 

 للمصاب بالجنون بعد ارتكاب الجريمة.

 

 رتكاب الجريمة. إوقت  للمصاب بالجنون جراءات الجزائية المطلب الأول :الإ

ومما لا شك    ، وقت ارتكاب الجريمة حتى ينتج أثرهالعبرة في الجنون المانع للمسؤولية أن يكون قائما  إن   
  ،ة القدرات العقليةتقدير درجهل الاختصاص وذوي الخبرة للمساعدة في تحديد و أ ليسوا من    ة القضا  أن فيه  

قرب عليه فالأو   .116معلومات دقيقة لا تتوافر عند القاضي مر يتطلب كفاية علمية وفنية و هذا الأن  إحيث  
 حقيقيا    لى ما يسمى بالخبرة النفسية التي تعد عونا  ا  الرجوع  لتحقيق العدالة في اكتشاف المرض من عدمه

يبحث في أثر الجنون    الفرع الأولك تم تقسيم هذا المبحث إلى فرعين:  لتفصيل ذلو   ،لى جانب القضاءإ
بحث في دور الخبرة النفسية في الإثبات الجنائي  في  الفرع الثانيأما    ،السابق والمعاصر لإرتكاب الجريمة

 .  للجنون 

 

 . أثر الجنون السابق والمعاصر لإرتكاب الجريمة الفرع الأول :

تكاب الجريمة  الإدراك والإرادة بوقت سابق على ار ذا طرأ الجنون وما ترتب عليه من عجز المتهم عن  إ 
ة الشخص دون أو أن تحكم ببراء ،وى دون إيقافهاأن تفصل في الدع لها فعلى المحكمة أو معاصر

بكامل   تفظا  رتكاب الجريمة محلمتهم وقت ااكان حال  أما في، ذا تبين للمحكمة ذلكع عن نفسه إالدفا
للوعي  اإذا كان الشخص فاقد  و  ،فعالهحمل كامل المسؤولية الجزائية عن أالعقلية فإن المتهم يت ه قوا 

 
 .341ص م، 1983،  مطبعة جامعة القاهرة ، القسم العام -شرح قانون العقوبات محمود محمد مصطفى،  115
 . 477ص ، مرجع سابق ،وجيه محمد خبال 116
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  ثبت بأن هذا الشخص لم يفقدهما عند ارتكاب الجريمة فهنا يسأل جزائيا  قبل وقوع الجريمة و  دراكوالإ
   .أفعالهعن 

إذا   -1 م :"2001لسنة  3الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم من قانون  269وأكدت على ذلك المادة 
ب اختلالا  في قواه  ثبت للمحكمة أن المتهم حين ارتكابه الجريمة المسندة إليه كان مصابا  بمرض سب  

العقلية جعله عاجزا  عن إدراك أعماله أو عن العلم أنه محظور عليه إتيان الفعل الذي يكون الجريمة، 
إذا ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه   -2، عدم مسئوليته جزائيا   قررت المحكمةف

إحدى المؤسسات الطبية للمدة التي  في   بإيداعه  العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قرارا  
إذا ثبت نتيجة هذه المراقبة أن المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين  - 3 ،تراها ضرورية لمراقبته

، مستشفى للأمراض العقليةفي  مختصين من أطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته وإلا تأمر بإيداعه  
 ". الجزائية أمام المحاكمعمل بأحكام هذه المادة ي   -4

ما يترتب عليه من عجز  ختلال العقلي و الا  يعاني من الجنون أو المتهم  ذا كان إ أنه سبقفهم مما وي  
ثر  يقتصر أ فهنا  نون حتى وقت ارتكاب الفعل  ستمر الجكأن ي رتكاب الجريمة  الشخص لعقله وقت ا  انفقد 

تقع  ن امتناع المسؤولية هي شخصية  ؛ لأالجريمةن ساهموا معه في  تنتفي عنه دون م  المسؤولية و   امتناع
نسب اليه  على من ت    لاإنه لا يجوز أن يتم رفع الدعوى فإ وبالتالي  ،نتفاءعلى من تتوافر فيه شروط الا

  لولي أو الوصي ملاحقة اأي عدم جواز  ،فعال الغيرألا تترتب على تنسب و فالتهمة لا التهمة الجزائية 
حدهما خطأ شخصي ساهم في النتيجة التي  لا اذا نسب لأإ ،نون أو الصغيرجعمال المأ عن جزائيا  
  .117حصلت 

نجد ما  الغربية المطبق في الضفة  م 1960ة لسن  ردنيمن قانون العقوبات الأ 92المادة وفقا  لنص و 
أفعاله أو ارك كنه عن إد  عاجزا   حينهاإذا كان  أو تركا   لا  يعفى من العقاب كل من ارتكب فع -1" يلي:

كل من   -2. رتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقلهإعن العلم بأنه محظور عليه  عاجزا  
مراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة  الأأعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى 

 .118العامة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا  على السلامة 

 
 .112صم، 1997 الاسكندرية،  دار المطبوعات الجامعية، ،النظرية العامة للجريمة ،فتوح عبدالله الشاذلي ،علي عبدالله القهوجي 117
سوى نقص أو ضعف   على أما إذا لم يترتب على ذلكالتي نصت  شروع قانون العقوبات الفلسطيني و من م  138المادة يقابلها المادة  هذه  و 118

إذا كان الفعل يشكل جناية توجب السجن مدى الحياة أو  -أ" : ختيار وقت ارتكاب الجريمة أمكن فرض العقوبات التاليةفي الشعور أو الإ
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 عاجزا  رتكب الجرم اون من أنه يشترط للإعفاء من العقاب، أن يكالمذكورة يتبين من نص المادة حيث 
في أما  ،ه من العقوبةؤ ختيار يستوجب إعفاالا د  فق   مة أو عدمه، أي أن  رتكاب الجرياتيار بين خعن الا 

 . ختيار فيستحق العقاب المنصوص عليه في القانون لم يفقد هذا الاحال 

ارتكابه لها يكون نتيجة دوافع  ثبت من الوقائع أن المميز ضده يعرف أنه ارتكب جريمة، إلا أن  إذا و  
عتقاد المرضي رتكب الجريمة نتيجة الا اوري الحاد و د هان الفي ذهنه، بسبب أنه مصاب بمرض الذ  خاطئة

لأن الوقائع   ؛دنير الأ  من قانون العقوبات  92ستناد للمادة عفائه من العقاب بالاالخاطئ فلا سبيل لإ
عن العلم بأنه محظور    لا يدرك كنه أفعاله أو أنه عاجز  التي توصل إليها الحكم المميز لا تدل على أنه

  .119لجرم رتكاب ااعليه 

ره  عتبا هلية الاجرائية هي مدى صلاحيته لا"ولما كانت الأ ما نصه:محكمة النقض الفلسطينية   قضت و 
وظل     رتكاب الجريمةلجنون ) المرض العقلي ( قد لازم افإذا ثبت أن ا  الجنائية،مدعى عليه في الدعوى  

 .120" نعدام المسؤوليةفإنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لإ  ،مستمرا  

قضت محكمة استئناف رام الله بأن" التقرير الطبي انصب على محدودية ذكاء المستأنف عليه مما  و   كما
ليه تكاب الفعل المسند إنه كان حين ار طلاق أقياد، ولم يرد فيه على الإن بسيط التفكير وسهل الايجعله 

وفي هذا الصدد " .ردني  من قانون العقوبات الأ  92المادة  فعاله كما تشترط عن إدراك كنة أعاجزا  كان 
" أن المسؤولية لا تنتقي إذا   1978سنة 85جاء في حكم محكمة التمييز رقم  لى مابد من الإشارة إلا

 عن  ا جعل المصاب عاجزا  مرض العقلي المسؤولية الجزائية إذ نما ينفي التدنى مستوى الذكاء فحسب وإ
 .121"تيان العمل أو الترك الذي يكون الجرمعدم العلم بأنه محظور عليه إه أو عمالاك كنة أ إدر 

 

إذا كان الفعل يشكل إحدى الجنايات الاخرى،  -ب. قت من ثلالث سنوات إلى خمس سنواتالعقوبة إلى السجن المؤ السجن المؤبد، تبدل 
إذا كان الفعل يشكل جنحة فلا تزيد العقوبة على ستة أشهر. إذا كان الفعل يشكل مخالفة،   -ج ت. عقوبة الحبس سنتين إلى ثلاث سنواتصبح ال

 ."مقررة في القانون تخفف العقوبة إلى نصف الغرامة ال
من عدد مجلة نقابة  946، المنشور على الصفحة  م1985/ 1/ 1الصادر بتاريخ  1985/ 3رقم جزاء  حكم محكمة التمييز الأردنية 119

 .المحامين 
 . م2017/ 1/ 2الصادر بتاريخ  2016/ 250رقم جزاء حكم محكمة النقض الفلسطينية  120
 .1047ص، م 1978،مجلة نقابة المحامين ،  7819/ 85رقم  جزاء حكم محكمة التمييز الأردنية 121
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ية صعوبة بشأن الجرائم  رتكاب الجريمة لا يثير أهذا وإن معاصرة الجنون أو الاختلال العقلي أثناء ا
عتياد الا   من جرائم  أوهذه الجرائم مستمرة    ت ذا كانلكن إ،  لجاني وقت ارتكاب الفعلفالعبرة بحالة ا  ،الوقتية

زء منها في فترة الاستفاقة والجزء  ج رتكاب   اتم  التي ي  ففي حال الجرائم المستمرة    ،فعالو جرائم متتابعة الأأ
تقع  مما عتياد الاولى ضمن جريمة فعال الأرادة للشخص فلا تكون الأوالإنعدام الوعي الآخر في فترة ا 

متناع  بجرائم متتابعة الأفعال فيقتصر ا ما يتعلق، أما فيولى لوحدهاعلى الجرائم الأ المسؤولية الجزائية
كانت الجريمة من ذا  في حين إ   ،122ختلال العقليير الارتكب منها تحت تأث على ما اة  جزائي المسؤولية ال

صيب بالجنون قبل  أ وقوع فعل القتل سليم ومعافى و  ن وقت اك بحيث قتل تكاب جريمة كار جرائم النتيحة 
صابة الشخص  ت إتحديد وق   ؛ لأنه للجريمةرتكابيسأل مسؤولية كاملة عن ا  ا جرمية فهنتحقق النتيجة الإ

 .123ليس بعد تحقق النتيجة الجرمية  رتكاب الفعل و وقت اب

عدمها هو أمر موضوعي يخضع  ا ينبغي التأكيد عليه بأن الفصل في ثبوت عدم المسؤولية من ممو 
لمحكمة الموضوع أن  و     ،النقض عليهمحكمة  شراف لسلطة  إلا  و     لتقدير سلطة قاضي محكمة الموضوع

خذ  أفمن الممكن أن ت  ،غير ملزم للمحكمة الخبير رأي على الرغم من أن الخبراء المختصين ب تستعين 
  القرائن الثابتةدلة و ذا كان هنالك الأ إبندب الخبير    ما  نها غير ملزمة دائأكما و ه،  ة برأي مخالف لرأي المحكم
ردنية رقم  لأوقد جاء في قرار محكمة التمييز ا ، رادةالإدراك و تبين بأن المتهم عديم الإ التي والكافية

ب المخففة التقديرية أو  سباخذ بالأأتوع هي التي تقدر ظروف الدعوى و "أن محكمة الموضفي  75/ 38
 .124" قديرهامور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتعتبارها من الأا ترفضها ب

الذي يترتب على الفعل  ، و نه قصد ذلك أو نتيجة خطئهذا كان المتهم قد فقد وعيه أو إرادته لأإ لكن ما 
ه  بأن من يقبل بأن ينومه غير   رى لن ،غير قصديةأخرى قصدية و  :جريمة مسؤوليتيناللذي يعتبر ا

 .125نويمه فهنا تقع عليه المسؤولية القصدية ت تكاب فعل معين أثناء فترة  قوم بار وهو متوقع بأن ي  مغناطيسيا  

لشخص المصاب بعاهة عقلية ويقوم بالإقدام على فعل قصدية كأن يسأل االغير  ما في حالة المسؤولية  أ
لى شكل نوبات دورية بينها فترات أي تأخذ ع ،هذه العاهة متقطعة تكون معين وهو تحت تأثير العاهة و 

  ،بته بالنوبةاصن وقوع الفعل أثناء إم  حتياطات الواجبةالااذ ما يلزم من  خعن اتمتنع  ويفاقه مثل الصرع  إ
 

 .403ص ، مرجع سابق  نظام توفيق المجالي ،  122
 .289ص ، م2013، مطبعة جي تاون  ،القانون الجنائي السوداني معلقا عليه ،وأحمد علي حم 123
 .653، صالنقابةمجلة ، 1957سنة الصادر في  1957/  38 جزاء رقمكم محكمة التمييز الأردنية ح124
 .495ص مرجع سابق،  ،يمحمود نجيب حسن 125
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مما   ،رك السلاح بجانب فراشهيتبصرع  و  اصدية كأن يكون الشخص مصاب  فهنا يسأل مسؤولية غير ق 
 .126دراكه ختياره وإارتكاب جريمة قتل أثناء فقده لا ىليؤدي إ

دعاءات  من الحيل القانونية والا العديد  جراءات الدعوى يلاقيثناء إن القاضي أخرى نجد بأمن جهة أ
ين يدعون بإصابتهم بالجنون ليتم إعفاؤهم من العقاب أو تخفيفها  من المتهم ار  بأن كثي لاحظلن  ،الكاذبة
كام  حصدار ألى إومما يؤدي إ ،اضي في حيرةتتضافر الجهود للدفاع عن المتهم ليقع القمما  ،عليهم

 .127غير سليمة في إيقاع العقوبة 

وجه الدفاع  ضايا وخاصة التي لا يكون هنالك أي وجه من أمر وارد في جميع القإن مثل هذا الدفع هو أو 
والتي توجب فحص حالة المتهمين العقلية هرة  دلة الظامن خلال الأ، فثبوت ارتكابه للجريمةجاه المجرم ل ت
ت السابقة واللاحقة  أموري الضابطة القضائية والتنبه لكافة التصرفاالنفسية لحظة القبض عليهم من قبل مو 

الشهود التي وكافة الأدلة و   ستدلالات بالإضافة إلى إبراز محاضر جمع الا  رتكاب الجريمة، والمعاصرة لا
كانت في أسواء به  السجلات الطبية الخاصةو  ،تهمالنفسية للمالحالة العقلية و ا علاقة بوضعية له

دلة  دور مهم في جمع الأجميعا  من لها بحالة المتهم لما تتعلق التي و المستشفيات الخاصة أو العامة 
 .128صحيحا   صدار حكما  نارة الطريق أمام القضاء من أجل إلإ

عمل غير  لرتكابه ا عن  به المتهم لكي لا يعد مسؤولا  ي يقوم المقصود بالدفع بالجنون هو دفع قانونو 
ى عاتق  ثبات الجنون تقع علإن مسؤولية وإ  ،معين لى مرض عقلي إن هذا العمل ينسب ذا كا إقانوني 

على المتهم   ساسا  أ ت عدم سلامة المتهم العقلية يقع ثباإفي عبء الأن أي ، المتهم في معظم التشريعات 
مامها  أثل متأن المتهم الماكمة ذا لاحظت خلال المحإتستطيع المحكمة من تلقاء نفسها  كذلكو ، نفسه

  رفع التقريرلتالنفسية  و   مراض العقليةالأ  متخصصيلى  إترسله  و   عمن خلل عقلي أن تتبنى هذا الدف  يعاني
  .نيابة عنه المطلوب 

ام  التساؤول بأنه في حال كان هنالك شك لدى النيابة العامة في انعد يجب علينا على ذلك  علاوة  
  ، رتكاب الجريمةانعدام من عدمه حين ذا الاه أكد من لتل بالجنون صابة المسؤولية لدى المتهم بسبب الإ

 
 .113ص ، مرجع سابق، فتوح عبدالله الشاذلي ،علي عبدالله القهوجي 126
المجلة  ،   جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، الدفع باختلال القوى العقلية والنفسية للاعفاء من المسؤولية الجنائية  ل، محمد فاروق كام  127

 .230ص ، م1999 ، 18عدد منية، الأ العربية للدراسات
 . 231ص ،مرجع سابق ، محمد فاروق كامل 128
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ي بمعنى عدم اقامة العقوبة  أ  خذ النيابة العامة بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهمأما مدى    سألنافهنا لو  
وتسقط   ،بأن يفسر لصالح المتهم تطلب الأمرشك ا كان هنالك إذ اذا ثبتت بدليل لا يدخله الشك و  لاإ

 ؟ 129عنه العقوبة التي أوجبها الدليل المشكوك فيه  

ة فهنا رتكاب الجريماتقدير جنون المتهم من عدمه عند  ذا تسلل الشك لدى النيابة العامة فيإنجد بأنه 
لى المحكمة  إحالة الدعوى إليها حيث يجب ع ،تقيم الدعوى الجزائية بسب الجنون  لا  لا يجوز لها أ 
  حتى سماع  أو  وزتها تقرير الطبيب العقلي أو النفسي  ح سواء كان ب    ،جراءات المحاكمةإب  المختصة للبدء

المتهم هو القاضي بصفته   ن من يأخذ بمبدأ تفسير الشك لصالحذلك لأو  ،قوال الشهود أه أو قواللأ
ا ممثله عن الحق العام  للمتهم بصفته  ليس النيابة العامة التي يتم اعتبارها خصما  و ختصاص   صاحب الا
ن الشك  م وذلك لأ هة هذا المتاءاطع للقاضي يتوجب عليه الحكم ببر هنالك دليل قذا لم يكن  وإ  ،)المجتمع(

يفضل ترجيح  في مرحلة المحاكمة و ساس الثاني فإن هذا المبدأ يفسر أما الأ .130يفسر لمصلحة المتهم 
التحقيق  حلة  خذ بهذا المبدأ في مر حيث لا يمكن أن يتم الأة الثبوت  دلأة من قبل القاضي على  ءدلة البراأ

ع الشك قلكن ي و جنون متهمة ضد المدلة البة العامة هنا تكون قد تثبتت بالأن النيا لأ  ،من النيابة العامة
 . فقط في تقدير الجنون 

 

 .فسية في الإثبات الجنائي للجنون الفرع الثاني :دور الخبرة الن

تقنية لتقدير درجة المسؤولية الجنائية للأشخاص المصابين   بأنهاالخبرة النفسية في القضاء الجنائي  تعد 
الجنون أو  ه يبقى من الصعب عليه تحديد نوع ؤ راآتشعبت و  القاضي مدارك ت مهما توسعو ، بالجنون 

ذات صبغة تقنية  قيد و التعلة شديدة  أفهي مس  ،رادةدراك والإعلى عنصري الإ  همدى تأثير و     العاهة العقلية
 . وأهل الخبرةبط بين عمل القاضي ضواالحدود و بعض الخبرة نفسية مع وضع    لاإلن تجزمها 

اني من الباب الثالث من قانون  النص على ندب الخبير في الفصل الث المشرع الفلسطيني ورد أ لذلك 
مما يعني أن ندب الخبراء   ،تحت عنوان التحقيق م2001لسنة  3الفلسطيني رقم  جراءات الجزائيةالإ

 
 .12، صم1989 ،القاهرة ،دار الشروق  ، 5ط  ، نظرية الاثبات في الفقه الجنائي ، بهنسيأحمد فتحي  129
 .135م، ص2000 ، عة عين شمسجام ، رسالة دكتوراة بعنوان ضمانات المتهم اثناء التحقيق الابتدائي، النوايسةعبد الاله  130
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لتفسير  يلجأ لها في مرحلة المحاكمة و كما  ،التحقيق جهات ق الابتدائي تتخذه جراءات التحقيإهي من 
 . الخبرةهل العلم و أ واقعة غامضة بالرجوع الى 

أعمال الخبرة  ب ةستعانختصاص المخولة بالاأن جهة الانجد ب فلسطينبالرجوع للتشريعات المطبقة في و 
على طلب أحد  بناء   قاء نفسها أولمن تمحكمة أو الالنيابة العامة  :ثبات هيكوسيلة من وسائل الإ

خبير على الجناة    بأكثر من   ةستعان جراء الخبرات النفسية والعقلية مع الاإ  ن هؤلاء منالتي تمك  و   ،الخصوم
 .131رادةدراك والإعلى الإ  هتأثير مدى و  الجنون راز نوع إبلمساعدتهم في 

  على أنه  م " 2001لســنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم "  64المادة "  ما نصت عليه بموجب و  
ص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة ويقوم  تخصوكيل النيابة العامة بالطبيب الميستعين  
، حت إشراف الجهة المختصة بالتحقيقتخاذ الإجراءات اللازمة تا المنتدب لذلك وغيره من الخبراء بالطبيب  

 ." وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبرة إذا قد ر أن مصلحة التحقيق تستدعي ذلك

ولا يعتبر    ،المحكمة  تخضع لتقدير  الصادر عن الخبير بأنه بينه كغيره من البينات التييعتبر التقرير  ذا   إ
تقوم المحكمة بتسبيب سبب    نأعلى    ،منه  ن تأخذ جزءا  أأو    لحكم القضاء فلها أن لا تاخذ به بتاتا    ملزما  

نص لقد و . 132وى منه أقلا برأي خبير مماثل له أو إفالخبرة الفنية لا تنتفي   ،الخبرة رخذ بتقريعدم الأ
ير الصادرة عن الجهات الحكومية التقار   وبالتحديد ن  يالتقارير التي تصدر عن الخبراء الفني   ةالمشرع على قو 

 .133دة رسميا  مالمعتو 

التقنية بما  لفنية و مور التي تتعلق بالمسائل اجراء الخبرة الفنية يدخل في الأإ نطاق ن أضف الى ذلك بأ
ائل الفنية أو  مسلا في الإيه أأن يبدي ر ب  يسمح له عليه لا و ، من علم في الموضوع الخاص بالخبرةيتلقاه 
اختصاص القاضي  مهام  المسائل القانونية لدخولها في نطاق  تجاوز    دون   المتعلقة بموضوع الخبرة  التقنية

 القضاء.تدخل ضمن اختصاصات التي ركان الجريمة أتحديد  مثل

 

للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، :"  م2001لسنة  3من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  70المادة  عليه نصتبموجب ما  131
 . ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات

 .795ص مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز،  ، 1977/ 166رقم  التمييز الأردنيةحكم محكمة  132
 . م1994لسنة  24القرار الرئاسي رقم  بموجب 133
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ائل الفنية التي  صابة به هو من المسوقت الإمن عدمه    الجنون تحديد وجود  و   إقرار  نستنتج مما سبق بأن
ليست من صلاحيات واختصاص  و  ،صينتخصالعقليين المطباء النفسيين و هل الخبرة من الأ تخضع لأ

صابته  إومدى ائية ز درجة المسؤولية الجعرضه على خبير مختص يثبت  وذلك من خلال ،القاضي
يتم محاكمته مع  ف، في المسؤولية انقصان   كفإن ثبت بأن هنال، دتهراإدراكه و إثر على أالذي  بالجنون 

ا حدى المؤسسات العلاجية لتلقي العلاج المناسب  إيداعه في  إن يتم  أأو    ،مراعاة الحالة المرضية له   تمهيد 
 كمته. المح

 ؟لزامية الاستعانة بأهل الخبرة عند القضاء إما مدى  لكن

على  فيها  تأخذ نما إالمحكمة و بها تقيد تلا حيث  ،زامية للمحاكملليست اية و جواز صل بأن الخبرة  الأ
ستعانة بها لتوضيح بعض المسائل التقنية  التي تدخل ضمن مكن أن يتم الاالمفمن  ،ستئناسسبيل الا

النقض الفلسطينية "تقدير قيمة ووزن الخبير يعود لمحكمة   النقض قد قضت محكمة و ، اختصاصهم
حيث  لها خرآحكم كدت في أوكذلك  ، 134"دون رقابة عليها من محكمة النقض  ا لقناعتهاالموضوع وفق  

خذت في أنها أيث حملزم لها ، ن كان غير إي الخبير و أخذ بر أن تأن من حق المحكمة أ "على  نصت 
 .135تثيرب عليها ذلك "ي الخبير فلا أر 

أن قاضي  نجد  ،نجد ما يلي:  " من مراجعة ملف الدعوى  لى حكم محكمة استئناف رام اللهوبالرجوع إ
عليه   المستأنف لى صورة التقرير الطبي المرفق الذي جاء فيه أنلتفات إا دون الا ، فصل فيهالصلح

ن  بياو  ،صابته بمرض الفصام العقلي الشكاكيعالج في مستشفى الأمراض العقلية في مدينة بيت لحم لإ
ن ديه محظور عليه ارتكاب الفعل الذي أ  نبأ أو العلم دراك عن الإ كان هذا المرض يجعله عاجزا  ما إذا 

 .136" ردنيمن قانون العقوبات الأ  92المادة    ختلال في عقله فيما هو منصوص عليه في نص به بسبب ا

 
 . م10/2013/ 7الصادر بتاريخ 2012/ 535رقم  جزاء حكم محكمة النقض الفلسطينية 134
 .م2014/ 1/ 6بتاريخالصادر  2013/ 3رقمجزاء الفلسطينية  ضحكم محكمة النق 135
 

 م.1997/ 10/ 1الصادر بتاريخ  1997/ 410رقمجزاء جكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله  136
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التطبيقات القضائية لمحكمة الاستئناف حول ما يتعلق بالتقارير الطبية حيث قضت:" بما أن أيضا  من 
صادر عن طبيب واحد وليس طبيبين حكوميين وفق ما تقضي نص المادة   1التقرير الطبي المبرز ن/ 

 .137المستأنف يكون، والحالة هذه مخالفة للقانون " والمشار إليها، فإن القرار 

هو قرار  و في تأكيد الجنون القرار الحازم  هوالفلسطينية السائد اليوم في المحاكم أن  على الرغم من
والتي ،  نون من عدمهتقدير وجود الجقيام القاضي بسلطته التقديرية و   عن طريق  اطبي    اليس قرار  قضائي و 

المحكمة للفصل  هعندما تستعين ب خصائي أو الطبي هو القرار الفاصل بأن يكون قرار الأ بدوره توجب 
لى إقض العديد من القرارات التي أدت حتى لا يتم ن ، خذ بهوتركه وعدم الأ إلقائهفي هذا المجال دون 

  ات بوجود اضطرابتجاهل عرض المتهمين على الخبرات العقلية رغم وجود العديد من الدلائل التي توحي  
 . ةنفسي 

خبير في مسألة فنية أو تقنية من  ي الأفإذا صدر ر  ،حكمة في تقدير الخبرةتقييد حرية الم مما يوجب 
خر في آي خبير أر  لىإستناد بالايه ألا برأي فني يفند ر إن تخالفه أللمحكمة ختصاصه لا يجوز ا

فهي   ، العقلي أهمية في ساحة القضاءخبراء الطب النفسي و  منالصادرة  تقاريرللما ل ،تصاص ذاتهخالا
داقية المصالحظر و كد على تحري درجات الدقة و رها تؤ التي بدو تعتبر مدخلا  لإعفاء الشخص من العقوبة و 

 عند صياغة مثل هذه الخبرات.

ة  مسألة الجنون مسألة فني قرارات محكمة التمييز التي صدرت بهذا الخصوص: "إن  أضف إلى ذلك
دون بينة فنية أن تقرر من عندها فيما كان المتهم  اء بتشخيصها ولا تستطيع المحكمة طب يختص الأ

 .138ستناد إلى شهاداتها المجردةالعقل أو غير مختل وذلك بالا مختل  

: " لا يرد القول بأنه ليس لمحكمة  بأنه ردنية حيث قضت ء في قرار آخر لمحكمة التمييز الأوكذلك جا
نه إذا ورد في دليل الدعوى ما  دمه لأ د النقص النفسي من عصلاحية التدخل في القناعة بوجو ز التميي

في   يفيد وجود هذا النقص العقلي، فإن محكمة الموضوع ملزمة بمعالجته حتى لا يكون الحكم قاصرا  
 .139"تعليله، وغير محيط بواقع الدعوى 

 
 .م1997/ 6/ 5الصادر بتاريخ 1997/ 754رقم جزاء حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله  137
 .1996مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، م،1996الصادرفيسنة23/1996حكممحكمةالتمييزالأردنيةجزاءرقم138
 432،ص1987مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، م،1978الصادرفيسنة247/1977حكممحكمةالتمييزالاردنيةجزاءرقم139
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  هاب كرتاعندما جزمت بأن المتهم كان وقت  المحكمة إن   " بما يلي المغربيةأيضا  قضت محكمة النقض 
  ين خلصت تلك النتيجة ألم تبين من  جنائيا   عقلية مسؤولا  الليه في كامل قواه النفسية و إعال المنسوبة فللأ

جلها المتهم تؤكد مرضه كما  أالمدان من  عن تاريخ الوقائع الملف شواهد طبية سابقةفي والحال بأن 
برفضها  و  .ختلاط في عقله وذهنه..اختلال وحبال و اخير مصاب بده بأن هذا الأو شه يوجد لفيف يشهد 

تكون قد عرضت   .ختصاص في هذا الميدان..بذوي الا  ةستعانستجلاء الحقيقة... والالى خبرة لاإاللجوء  
 ".140بطالقرارها للنقض والإ

 

 . بعد ارتكاب الجريمة  للمصاب بالجنون المطلب الثاني : الاجراءات الجزائية 

جراءات السير في الدعوى سواء في  أثناء إرتكاب الجريمة و بعد اختلال العقلي و الاذا طرأ الجنون أ إ
نما تتوقف  ، وإفإن المسؤولية الجزائية لا تمتنعمرحلة المحاكمة أو مرحلة التحقيق أو بعد صدور الحكم 

الأشخاص المصابين  الجزائية المتبعة بحق    الدعوى   راءات إجمراحل و   لأن  ؛141السير في الدعوى جراءات  إ
جراءات لإ  لعدم استيعابه مام المحاكم أللمثول  المجنون من صلاحية  مة تحد  بعد ارتكاب الجري بالجنون 

  هلية للأ افاقد  المتهم لذلك يكون ، ليه من قاعة المحكمةإسئلة التي توجه لأاالدفاع و دعاء والتحقيق و الا
   .يقاع الحكم عليهإقبل 

ح إجراءات  ، وعليه سنوضيحدث قبل الحكم البات للاحق الذي وما يهمنا في هذا المطلب الجنون ا
وسنبحث في كل التحقيق الابتدائي والمحاكمة الخاصة بالمتهم  المصاب بالجنون بعد ارتكاب الجريمة،  

 في فرع مستقل.  مرحلة على حدى

 

 

 

 

 
 . م2005/ 11/ 15بتاريخالصادر  2003/ 11783رقم  جزاءحكم محكمة النقض المغربية  140
 .635ص ،مرجع سابق ، الدكتور رؤوف عبيد 141
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 .صاب بالجنون بعد إرتكاب الجريمة بتدائي الخاصة بالمتهم المالفرع الأول :إجراءات التحقيق الا

إذا ثبت للمحكمة أثناء "أنه جراءات الجزائية الفلسطيني على من قانون الإ 2/ 269 المادةلقد نصت  
في  المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قرارا  بإيداعه 

 .142" الجزائية هذه المادة أمام المحاكم... و تراها ضرورية لمراقبتهإحدى المؤسسات الطبية للمدة التي 

ها تمد القاضي  حيث إنبتدائي بأنها مرحلة تسبق مرحلة المحاكمة تتجلى أهمية التحقيق الا  ونتيجة لذلك
هام  والاتمة هي سلطة التحقيق ن النيابة العالأ خلالها قناعته الوجدانية، ن من البراهين التي يكو بالأدلة و 

 . ستظهار قيمتها ودراسة شخصية المتهم وحالته النفسية فيما يتعلق بالبحث عن الأدلة وا

  بحيث يتم  بتدائيجراءات التحقيق الاإأهم  أحد  هي    والتي  ستجواب مرحلة الاالحديث عن    وهذا يؤدي الى
جابة  ستفسارات والمطالبة بالإفعال المنسوبة إليه بالأسئلة والاة المتهم بصورة تفصيلية بخصوص الأمناقش
م  ي د أو تق فهي وسيلة المتهم في إثبات براءته من خلال تفنيد الأدلة التي يسوقها المحقق ضده ،عليها

 .143  سباب التبرير أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب قيام سبب من أدليل في حال 

  100صت عليها المادة ستجواب التي نالا مرحلةثناء للمتهم أ والضمانات  حقوق الهنالك العديد من و  
  للنيابة العامة  صلاحيةوالتي تعطي الم ، 2001نة لس 3من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

على طلب من المتهم   ه أو بناء  ما من تلقاء نفسإ ،النفسية الضرورية للمتهمجراء الفحوصات الطبية و بإ
 . 144رة لذلكذا كان هنالك ضرو إ ،حاميهأو م

على سماع نتيجة   بناء  تقرر و  فإن النيابة العامة ،إجراؤها للمتهمعلى الفحوصات الطبية التي يتم  وبناء  
و وقف قيام أي استجواب أو تحقيق معه بالذات والعمل أ ،طبي إما بمباشرة ومتابعة التحقيقلالتقرير ا

 .145لى المحكمة المختصة التحقيقات إقضية بعد انتهاء كافة حالة ملف الإ على

 
لأردني "اذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو من قانون أصول المحاكمات الجزائية ا 233ما يقابلها نص المادة 142

ن من قانو  339معتود لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قرارا  بإعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية". ونص المادة 
ن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع أ"اذا ثبت ي: المصر الإجراءات الجنائية 

 .الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود اليه رشده"
 .289ص م، 2002 ،وقيةمنشورات الحلبي الحق ، بيروت ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،لقادر القهوجيعلي عبد ا 143
بإجراءالفحوصاتالطبيةوالنفسية-منتلقاءنفسه–يأمروكيلالنيابة"من قانون الاجراءات الجزائية  001بموجب ما نصت عليه المادة    144

 ".تهمأومحاميهلمختصةإذارأىضرورةذلكأوبناءعلىطلبمنالمهاتالجللمتهممنقبلا
 .142م،ص2011،دارالثقافة،1،طشرح الاجراءات الجزائيةعبدالرحمنأحمد،145
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ك وذل ،الحالة النفسية للمتهمبيان مدى سلامة القوى العقلية و النيابة العامة على يجب نه فإ ذلكونتيجة ل
  فرصتها في كشف الحقيقة  أنب وبلا شك ،مالتحقيق معهو  أو الشهود من خلال مناقشة أطراف الجريمة 

بحيث يكون إثبات   يقاع الجريمةالطويل على إوسع بالنسبة للقضاء لعدم مضي الوقت أهي أسرع و 
ستطلاع والتحري  يه رجال الشرطة بعمليات الان قيام النيابة العامة بتوجأكما و  ،الجريمة سهل وأيسر

  التي لم يتم ذكرها في محضر جمع في الوقائع المتصلة بالحالة النفسية والعقلية للمتهمين البحث و 
ضافة الى  بالإهذا و  ،والتثبت من الحقيقة دلةستدلالات سيكون لها أثر أكبر وأفضل في تجميع الأالا

  .146النفسية ثبات حالة المتهم العقلية و نتداب خبير لإسلطة النيابة العامة با

الجزائية  ى ثبات الجنائي في الدعو الذي يعتبر من أهم صور الإعتراف يتخلل مرحلة الاستجواب الاو 
 بموجب ما نصت عليهضوع ثبات التي يتم البناء عليها من قبل محكمة المو بصفته أحد أهم طرق الإ

ثبات عتراف من طرق الإعلى أن" الا   م2001  لسنة  الفلسطينيجراءات الجزائية  من قانون الإ  215المادة  
 .التي تخضع لتقدير المحكمة "

لقناعة   يخضع ،  ليه من وقائع جرميةعض ما نسب إالمتهم بكل أو بقرار  إ  عتراف بأنهفي حين يعرف الا 
فهو أمر متروك لمحكمة الموضوع دون الرقابة عليه من قبل   خرى،ثبات الأالقاضي كغيره من أدلة الإ 

التمييز  عتراف تنطوي تحت إطار عدم الإدراك و ثر في شرعية الا هنالك عوارض تؤ و   ،147محكمة التمييز 
خذ  فلا يجوز أن يتم الأ القانونية الناقصة، بالأهلية عتراف عن الشخص الذي يتمتعيصدر الا  كأن

خذ به هو  عتراف الذي يتم الأ حيث إن الا  ،في حال ثبت جنونهتراف الذي يصدر عن المجنون لاعبا
 رادة حرة مدركة.عتراف الصادر عن إلاا

هما الشخص عديم  ويعتبر ب  ماالذي لا يتم الأخذ بهعتراف لى أن هنالك نوعين من الا شارة إمع الإ
هو الذي يصدر عن الشخص المصاب بمرض عقلي  و عتراف المرضي ألا وهما الا ،الإدراك والتمييز

أما الاعتراف الثاني فهو   ، ا جريمة فيعترف اعترافا  غير حقيقينفسه مرتكب  بها يمر بنوبات يتخيل 
عله في شبه تنويم  ب بصدمة عصبية أو رعب شديد يجعتراف الوهمي الذي يصدر عن شخص مصاالا

 
 . 233ص ،مرجع سابق ، محمد فاروق كامل 146
 .منشورات مركز عدالة م، 2005/ 11/ 27الصادر بتاريخ  2005/ 1405رقم  جزاء ردنيةالأ التمييز حكم محكمة 147



53 
 

تم ذكرهما سابقا  لا يعتد بهما في الإثبات الجنائي لكونهما   والذيالاعترافين  هذين، وكلا مغناطيسي
 .148اعترافان غير حقيقيان 

، يتخيل فيها الشخص بأنه مرتكب الجريمة  لمصاب بالعاهة العقلية أو بنوبات اعتراف المجنون و إن ا لهذا  
هاد محكمة التمييز  وقد استقر اجت، اعتراف المتهمثبات ب غير حقيقي لا يعتد في الإيعترف بها اعترافا  و 

ن هذه الحالات بالجنون، أو مرض عقلي أو نفسي، لأعتراف المـتهم المصـاب  ا لا يعتد ب  نهأ الأردنية على  
 .149المتهم على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها، وتوقع آثارها  تعدم الشعور والإدراك، وتؤثر في مقـدرة 

فاء الأسباب التي استدعت  نتسراح المتهم الموقوف لا طلاقفراج وإخلاء السبيل أي إأما فيما يتعلق بالإ
،  لة التحقيق أو في مرحلة المحاكمةفي مرحوالذي يتم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء  ،لتوقيفه
ت  دد في الحالايشبينما  ،طلاق سراح المتهميعطي القانون السلطة التقديرية في حالات معينة بإحيث 

الذي يلزم فيه صاحب الاختصاص بموجب القانون  دون شرط أو قيد و التي يكون فيها الإفراج وجوب ا 
 .دون تأخير

جراءات الجزائية الفلسطيني  من قانون الإ 149ها في نص المادة ذكر  ومن بين هذه الحالات التي تم   
في حال ، ( ليس اداريا  و  الذي يعتبر قرارا قضائيا  )و  التي أعطت الصلاحية للنائب العام بحفظ الدعوى 

ذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن  إ"نصت على أنه  حيث تبين أن المتهم يعاني من عاهة عقلية 
يعاقب عليه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم عن    لاالفعل  

لصغر سنه أو لعاهة عقلية، أو لعدم وجود أدلة أو أن الفاعل  ذات الجريمة، أو أنه غير مسؤول جزائيا  
 ."همية يأمر بحفظهابسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم الأ لاغير معروف أو أن الظروف والم

ذا وجدت بأن هنالك حالة من الحالات التي  إبأن تقوم بوقف الدعوى الجزائية  نيابة العامةلل كما ويحق
من قانون الإجراءات الجزائية   (1مادة )لى نص الوذلك بالرجوع إ قانون تستدعي وقف الدعوى البينها 

ومباشرتها ولا تقام من غيرها   ن غيرها بإقامة الدعوى الجزائيةتختص النيابة العامة دو 1-   -الفلسطيني : 
ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل   -2، إلا في الأحوال المبينة في القانون 

 ".  لواردة في القانون سيرها أو التصالح معها، إلا في الحالات ا

 
 .162م،ص1982معةبغداد،،كليةالحقوق،جاأصول التحقيق الاجرائيسلطانالشاوي،148
 .1437ص ، م مجلة نقابة المحامين1984الصادر في سنة  8419/ 38 رقم جزاء ردنيةحكم محكمة التمييز الأ149
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النيابة العامة قبل وقف الدعوى أن تتحقق من حالة الجنون الذي يقع على   يترتب على ذلك بأنه على
أن تتثبت    ويجب عليها أيضا    ،ب أو بالاستعانة بالخبراءستجواإما من خلال مرحلة التحقيق أو الاالمتهم،  

فلا  ، للإفلات من العقاب يوهم أو يقوم بدور المجنون أثناء التحقيق  المتهمذا كان لجنون إمن وجود ا
وجه دفاعه بسبب  بداء أإ  منلا بعد التثبت من عدم قدرة الجاني  إ  يجوز لها أن توقف النظر في الدعوى،

 .  بالجنون  إصابته

الة التي تعدم الح هي للجريمة و  المتهم  رداة أثناء ارتكاب العبرة تبقى بفقدان الوعي والإ أننخلص الى 
ارتكابه للجريمة في  ثناء  أكان    المتهمذا تبين بأن  إولكن    ،تعفي الشخص من العقاب ائية و ز المسؤولية الج
  هؤ ا حتى يتم شفارتكاب الجريمة فهنا يسأل جزائي  رض في وقت لاحق لإوأصيب بالم،  سويةحالة عادية و 

بصدور تقرير طبي   لا، إكاملا   ئها شفاء  ا تجعل من الصعوبة الحزم بشف الجنون ، ولكن طبيعة اتام   شفاء  
على  دفاع عن نفسه البصبح قادر أأن المتهم ة الجنون و بزوال حال د صادر عن لجنة طبية مختصة تفي

 السلامة العامة .على المجتمع و  حتمال وارد مما يشكل ذلك خطرا  اظهورها من جديد هو   الرغم من أن

  ردني التي الأ (من قانون العقوبات  92/2المادة ) لىوبالرجوع إقد قضت محكمة التمييز الأردنية " ف
  حجزه في المركز الوطني للصحة النفسية، أن يكون قد شفي شفاء   طلاق سراح من تقرر  ، لإاشترطت 

الاجتهاد   على السلامة العامة، وقد استقر خطرا   لذي يعاني منه، وأنه لم يعد يشكلمن المرض ا تاما  
القضائي، على أن المقصود بالشفاء من المرض النفسي أو العقلي، هو: الشفاء التام ذاته، وليس من  

أعراض المرض فقط، مع بقاء جتماعي، الذي يعني زوال أو ما هو متعارف عليه الشفاء الا أعراضه
وعادت  نتكاسة مجددا  انقطع المريض عن العلاج أصيب با احيث إذ تحت تأثير العلاج،  ساكن االمرض 

من مرض الفصام   ى يشف  لم وحيث أن المميز : ربما بشكل أكبر من السابق. وعليهجرامية خطورته الإ
.150" حتجازه متفق وأحكام القانون ا ستمرار بنى المشار إليه، فإن الإ بالمع  تاما   العقلي شفاء  

من قانون   92ما يلي: من تدقيق نص الفقرة الثانية من المادة  2003/ 592في حكمها رقم قضت  ثم
إدانته بجرم    العقوبات نجد أن المشرع قرر احتجاز المتهم المصاب بالمرض العقلي والنفسي، الذي يثبت 

على   مراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير من لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا  جزائي في مستشفى الأ
المجتمع، وعليه فليس من العدل أو المنطق القول إن المشرع قصد التكليف بالتحقيق إلى أمر غير  

 
 منشورات مركز عدالة. ، م2000/ 2/ 28الصادر بتاريخ  2000/ 136رقم جزاء ردنية حكم محكمة التمييز الأ 150
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ممكن وليس من المقدور تحقيقه وبالتالي فإنه يصار إلى ترك غير ممكن إلى ما هو ممكن وهو الشفاء 
لمريض العقلي تحت من أعراض المرض أو بما يعرف بالشفاء الاجتماعي، وهي الحالة التي يكون فيها ا

على المجتمع ويستطيع التعايش   حيث تختفي أعراض المرض ولا يشكل المريض خطرا  ج لاتأثير الع
معه، وبالتالي فأننا نقرر الرجوع عن كل اجتهاد سابق بهذا الخصوص ونقرر أن الشفاء المقصود في 

يعبر عنه بالشفاء   من قانون العقوبات هو الشفاء من أعراض المرض العقلي وما 92/2المادة 
ج لاا على السلامة العامة شريطة أن يواظب على تلقي العالاجتماعي، الذي لا يشكل فيه المريض خطر  

 .151بعد انتهاء احتجازه 

 

 . مصاب بالجنون بعد ارتكاب الجريمةالفرع الثاني :الإجراءات الجزائية الخاصة بمحاكمة المتهم ال

ظهر لها أثناء مباشرة التحقيق   ، إذاقبل النيابة العامة للمحكمة المختصة منبعد إحالة ملف القضية 
جراءات المحاكمة بأن المتهم مصاب بالجنون، تأمر بوضعه تحت الرقابة الطبية للمدة التي تراها  إو 

وفي حال تحققت المحكمة من أن المتهم    ،  له  محكمة بتقرير طبي عن الوضع الصحيضرورية لتزويد ال
 أما ،ي لحين يصبح أهلا  للمحاكمةشراف الطبهم تحت الإ الجنون أو العاهه العقلية يبقى المتمصاب ب

  في مستشفى الأمراض العقلية  بناء  المحكمة وضعه  فتقرر  ذا كانت حالته الصحية لا يؤمل من شفاؤها  إ
 التقرير. تصاص لمناقشة الأطباء الذي يصدر عنهم الاخ  على التقرير الطبي الصادر عن ذوي 

إذا ثبت   -1 :من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني التي نصت على 269وذلك وفقا  لنص المادة 
ختلالا  في قواه العقلية امسندة إليه كان مصابا  بمرض سبب كابه الجريمة الارت للمحكمة أن المتهم حين 

الفعل الذي يكون الجريمة، قررت أنه محظور عليه إتيان بجعله عاجزا  عن إدراك أعماله أو عن العلم 
في قواه العقلية أو    إذا ثبت للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل   -2،  عدم مسئوليته جزائيا   المحكمة

إحدى المؤسسات الطبية للمدة التي تراها  في معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قرارا  بإيداعه 
إذا ثبت نتيجة هذه المراقبة أن المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين مختصين   -3،  ضرورية لمراقبته

يعمل   -4،  مستشفى للأمراض العقليةفي  من أطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته وإلا تأمر بإيداعه  
 ."الجزائية بأحكام هذه المادة أمام المحاكم

 
 .2437ص ، 12 عدد ، مجلة نقابة المحاميين م،  2003/ 7/ 16الصادر بتاريخ  2003/ 592 مجزاء رق ردنيةحكم محكمة التمييز الأ151
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ذا ظهر أثناء المحاكمة أن  ت الجزائية الأردني "إول المحاكما من قانون أص  233ما يقابلها نص المادة  و 
عتقاله ووضعه تحت  تحول دون محاكمته تصدر قرارا  با المتهم مختل في قواه العقلية أو معتود لدرجة

 :المصري من قانون الإجراءات الجنائية  339المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية " ونص المادة 
قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة ن المتهم غير أذا ثبت إ"

 .ليه رشده "إلدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود يوقف رفع ا

جراءات  بخلل في قواه العقلية أثناء إالشخص إصابة نه في حال أمن نصوص المواد السابقة بنخلص 
، أي إذا تبي ن بأن المصاب يعاني من خلل في علتهقافها لحين شفائه من حقيق  والمحاكمة أن يتم إيالت

أو أثناء السير في الدعوى وبعد رفعها يتم إيقاف  قواه العقلية بعد التحقيق الابتدائي وقبل رفع الدعوى 
، لأنها تجعل المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه والتي تشكل خرقا  أو السير بها ع الدعوى رف

لكن هذا لا يشمل الإجراءات الضرورية التي لا تتعلق بالشخص   .ق الدفاعلضمانات المتهم  وأهمها ح 
وإنما    هذه الاجراءات   حيث لا تتوقفبالمتهم كالمعاينة أو سماع الشهود أو التفتيش أو المتهمين الآخرين  

 تبقى مستمرة. 

لق بالمتهمين  أن المشرع الفلسطيني والأردني نصا صراحة  على إعادة المحاكمة فيما يتعب نستنتج كما 
المصابين بالجنون، إذا تبين بأن مثل هذه الإصابة تم  الادعاء بها ثم ثبت بعد ذلك بأنه سليم العقل من  

 .152هذا من ناحية  خلال الإثبات الطبي، وإلا يظل مودعا  في مستشفى الأمراض العقلية

  ، ردني صول المحاكمات الجزائية الأقانون أت الجزائية الفلسطيني و قانون الإجراءا  لم يبين   من ناحية  آخرى 
الدعوى قبل رفعها أو  خاذه في نوع الإجراء الواجب ات جراءات الجنائية المصري الذي خالف قانون الإو 

وسماع الشهود أو ، كمعاينة محل الواقعة ثناءنت العاهة العقلية في مثل هذه الأذا تبيبعد رفعها إ
من قانون   403153المادة نصت عليه  بناءا على ما ،التي ترى المحكمة بأنها مستعجلة جراءات الإ
راءات تبين بأنه مصاب بالجنون أثناء إج  صدار قرار بحق المتهم إذامصري على إجراءات الجنائية الالإ

ن سليم العقل  اا كوليتم تقرير ما إذ   ،الطبية للمدة التي تراها مناسبة  الدعوى بأن يتم وضعه تحت المراقبة
 .إلا أمرت بوضعه في مستشفى الأمراض العقلية جراء محاكمته و لإ

 
 منقانونالاجراءاتالجزائيةالفلسطيني.269/3منقانوناصولالمحاكماتالجزائيةالأردني،والمادة233/5المادة152
لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ " م:1950لسنة150منقانونالإجراءاتالجنائيةالمصريرقم340بموجبمانصتعليهالمادة153

 ."إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة
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خلل عقلي أو لى الكيفية التي يجب على المحكمة أو النيابة العامة التأكد من وجود لم تتطرق إ كذلك
القاضي  ر من المسائل الفنية التي لا يستطيع لها  عتبنها ت  على أ كد بدوره  ؤ ون،  جنون طارئ على الشخص 

على تقرير   بناء  ذوي الاختصاص و هل الخبرة و فهي تحتاج لأ ،أو النيابة العامة من التطرق لها بنفسه
 .المناسب  قرارالخبرة تقوم بإصدار ال

طيني على حق الدفاع فإنها تقوم بإيقاف الدعوى  من حرص المشرع الفلس انطلاقا  بناءا  على ما سبق و 
 ،جراءات الدعوى أثناء السير في إ رادةفقده القدرة على الإدارك والإبمرض أالمتهم صيب ذا أإ الجزائية،

دث عاهة عقلية للشخص المتهم  حذا  فمثلا إ    ،سواء  على حدٍ مما يؤدي الى وقف مواعيد الطعن القانونية  
سقاط  الاستئناف مع عدم وقف سريان مدة إ  كموعد حكام  بالأالطعن    موعد بعد صدور الحكم فهنا يتوقف  

 رشده.و   وعيهلى لحين عودة المتهم إالدعوى 

  لا تتصل بالشخص المجنون  جراءات معينةالعامة بأن تتخذ إ بةلكن هذا لا يعني بأنه يمنع على النيا 
عتبار بوضع المتهم المصاب الأخذ بعين الا مع    ،154وال الشهودسماع اأقعلى سبيل المثال ندب الخبراء و 

بب ما لحقه بعد  لعجزه من الدفاع عن نفسه بس  وذلك بأمر من المحكمة     ،العقليةمراض  في مستشفى الأ
يداعه في مستشفى  إر قضائي بوقف النظر في الدعوى و صدار قرالى إما يؤدي إهو  و     ،ارتكاب الجريمة

 مراض العقلية لحين شفائه.الأ

ة المتهم  اءما الحكم ببر إتصدر المحكمة  الدعوى الجزائية و لى وعيه ورشده يتم استئناف  إذا عاد المتهم  إو  
هذا الشخص فهنا تخصم المدة الزمنية التي قضاها في المأوى   ةدانإفإذا صدر الحكم ب  ،دانتهإو ب أ

بة التنفيذ  ة العقوبة الواجر صيرو أما في حال إصابة المتهم بعد الحكم النهائي و   ،العلاجي من مدة العقوبة
  ،وبات السالبة للحرية حتى يشفىبعقوبة مقيدة للحرية فإنه يمتنع على المحكمة تنفيذها بالنسبة للعق

حتساب المدة التي يقضيها في المصحة  عه في مصحة عقلية مع ايجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضو 
يذ المصادرة على الرغم  للجاني وجب تنف خرى كمصادرة الشيء المملوك  أما العقوبات الأ  ،العقوبةمن مدة  

 ا في المبحث القادم.التي سيتم تفصيلها لاحق  ، و 155من الجنون 

 
 . 231-230ص مرجع سابق، عدلي خليل،  154
 .635ص ،مرجع سابق ، الدكتور رؤوف عبيد 155
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نه ثبت إالتي قضت "وحيث ية لدى محكمة النقض الفلسطينية و لى بعض التطبيقات القضائإو بالرجوع 
خصائيين أن المتهم مصاب بعاهة  طباء الأشهادة الأوراق الدعوى و أقدمة في من خلال البينة الفنية الم

ا  جاء متفق  مراض العقلية حالته لمستشفى الأإوقف محاكمته و  فإن   ،عقلية ولا يستطيع الدفاع عن نفسه
ن  أ حيث  م 2001لسنة  3قم ر جراءات الجزائية من قانون الإ  3/ 269حكام المادة التطبيق الصحيح لأ و 
ول في الدفاع  فالمتهم هو صاحب الشأن الأ  ،لمحاميمثله احتى ولو  متهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه و ال

عن نفسه فلا مسوغ لمحاكمته دون أن يكون في مقدوره الدفاع عن نفسه مما يستوجب رد هذا النعي 
"156. 

"إن مسألة تقرير فيما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة المسند إليه   ـب  ردنيةقضت محكمة التمييز الأو 
  ه عن إدراك كن م لا وما إذا كان هذا المرض يجعله عاجزا  أمرض الوسواس القهري  يرا تحت تأثواقع  

من قانون أصول المحاكمات   233ا مع حكم المادة  يان العمل أو الترك توفيق  إت أعماله أو أنه محظور عليه  
ن  أالنفسيين قد شهد بطباء حد الأأ إنالدعوى سيما و  الجزائية مسألة يتوقف عليها تغيير وجه الحكم في

ان  يكون بكامل قواه العقلية وعليه فقد ك لتصرفاته، ولا يكون مدركا   لاالمصاب بمرض الوسواس القهري 
دية والرد على ما نصياع لما طلبته منها محكمة التمييز بهيئتها العاعلى محكمة الجنايات الكبرى الا

طباء النفسيين من حيث تقرير حقيقة مرض الوسواس اء الأفي آر   لها أن هنالك تباينا    ذا تبينإأثاره الدفاع و 
 دراكا  إإلى الحقيقة لها و  طباء النفسيين وصولا  ها أن تجري خبرة بعدد أكبر من الأالقهري وطبيعته فعلي

 .157لها

وراق ما يثبت أن المتهم أثار في  " أما إذا لم يرد في الأ نجد ما يلي: التمييز خر حكم لمحكمةآوفي 
ا يتعلق بحالته العقلية أو النفسية أو أن المحكمة لاحظت أنه مختل في قواه العقلية  مرحلة المحاكمة دفع  

أصول جزائية  فيكون ما جاء في أسباب  233لنص المادة  أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته طبقا  
 .158يستند إلى أساس صحيح  ا للواقع ولاالطعن مجافي  

حيث إن المقصود بما يظهر للمحكمة من تصرفات المتهم وأوضاعه يمكن    التمييز قضت محكمة  وأيضا   
ل تصرفات المتهم أمامها أو من خلال  لاتتعرف عليه من تلقاء نفسها من خللمحكمة أن تستظهر ذلك و 

 
 . م2017/ 1/ 2الصادر بتاريخ  2016/ 250رقم جزاء الفلسطينية  حكم محكمة النقض 156
 م،منشوراتمركزعدالة16/1/2007الصادربتاريخ1364/2006حكممحكمةالتمييزالأردنيةجزاءرقم157
 .منشوراتمركزعدالةم،27/5/2002الصادربتاريخ475/2002الاردنيةجزاءرقمتمييزحكممحكمةال158
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نه لم يرد إطلاع على تقارير طبيه بحقه، حيث عي العام المترافع أو من خلال الاوكيل الدفاع أو المد 
ام  مأسواء أمام المدعي العام أو  قليا  ومختل ع ادعوى ما يشير إلى أن المميز مريض نفسي  لف الفي م

 .159ا الرد وعلى نحو ما أسلفنا يكون الطعن من هذه الناحية مستوجب  ، المحكمة أو بموجب تقارير طبية

 

 .ى تنفيذ العقوبة الجزائية عل الجنون أثر  المبحث الثاني :

مسؤولية   تحديد مدى عن طريقالحد منها الجريمة و ساليب لمعالجة العقاب أحد أهم الوسائل والأ يعد  
تقرير  تم   في القدمو ،  ال العقاب في القضاء على الجريمةستعم مدى جدوى ارتكاب فعله و الشخص عن ا

ولى الدول أقد كانت فرنسا من و  ،القصد رداة الحرة و عتبار عنصري الإجريمة دون ا العقاب وفق نوع ال
  ، م1810ها الجنائية لعام في مجموعت شخاص المختلين عقليا  لة الأاءبية التي تبنت نظام عدم مسالغر 

لية بسبب تعذر الجاني عن  عدم المسؤو شتراطها لا   نجلترا فقد شكلت قضية ماكنتون معيارا  إأما في 
 .160صفته الفعل و 

  هلا  أ أن يكون ب معين عند ارتكابه لجرمٍ  نائي يجعل من الشخص الذي يقال عنه مسؤولا  جالميدان الن إ
 ه بكامل قوا تمتع  و دراك تام  إ  ذا كان هنالكإلا  إولا يكون كذلك      ،ائية عن هذا الفعلز لتحمل مسؤوليته الج

الرسول  عن نظام قانوني خاص ول أسلامية كخذت به الشريعة الإ أالذي تنزهت و و   ،النفسيةالعقلية و 
  تى يستيقظ،عن النائم ح  ،عن الصبي حتى يبلغ ، "رفع القلم عن ثلاثة :قال حيث  صلى الله عليه وسلم

عتبر اضطراب الإدراك والإرادة والفكر أ لكن مع تطور الحضارة والثقافة   ،161" وعن المجنون حتى يفيق
 .162لجزائية  مسؤولية االالمعفي من  بالجنون صابة المتهم إالتفكير المعيار الوحيد على و 

عفاء من العقوبة والتخفيف منها  في الإ فإننا سنبحث  للوضع العقابي للشخص المجنون ول وللوص
 في المطلب الثاني. نظام تأجيل تنفيذ العقوبة في ونبحث ، في المطلب الأول للمصاب بالجنون 

 

 
منشوراتمركزعدالة،للمزيدعبدالرحمناحمد،م،23/5/2006الصادربتاريخ341/2006الاردنيةجزاءرقمتمييزحكممحكمةال159

 .1،صم2011،دارالثقافة،1جراءاتالجزائية،طلاشرحا
 .101ص ، مرجع سابق  ضاري خليل محمود ،  160
 م.1971، دار الكتب العلمية، 1، ط3432سنن النسائي، رقم الحديث : أحمد بن شعيب النسائي،  161
 .99ص ، مرجع سابق ، عبد الكريم فريحاتحكمت  162



60 
 

 .للمصاب بالجنون التخفيف منها و  عفاء من العقوبةالإالمطلب الأول :

يقاع  حتى يتم إلمعنوي المعاصرين لبعضهما البعض  ابد من توافر الركنين المادي و نا أنه لاسبق وأن ذكر 
، وحدههلية لا تؤثر في الركن المعنوي  في حين إن عوارض الأ  ،ولية الجزائية على مرتكب الجريمةالمسؤ 
  ا على سبيل المثال لو كان الشخص مصاب  ف ، وع الركن المادي أي وقوع الجريمةذا كان في فترة وقإلا إ

   ، كاب الجريمة فهنا لا عبرة لجنونهبالجنون قبل ارتكاب الركن المادي وثبت بأنه كامل الإدراك وقت ارت
اتخاذ  بوقف إجراءات الدعوى و  نا تقرر المحكمةهتكاب الجريمة فأما في حال أصيب بالجنون بعد ار 
 .163إجراءات معينة بحق الشخص الجاني 

وعليه إما تقرر المحكمة  ،  قعية التي تعالجها محكمة الموضوععتبر من المسائل الواعلاه يأ جميع ما ذكر  
تصدر حكم بتخفيف العقوبة الواقعة  أو أن    ،اعه في مستشفى الأمراض العقليةيد إبإعفائه و   للمتهمبالحكم  

ه لم يعد  وإن  ،ن يثبت شفاؤهأ  إلا  العقليةير بشأن مدى سلامة قواه الصحية و عداد تقر إ   وذلك بعد  ،164عليه 
،  فرعينإلى  المطلب قسم هذا  صيليبشكل تف  التدابيرهذه  ولبيان ،ا على السلامة العامةيشكل خطر  

   .التخفيف من العقوبة في الثاني، أما العقوبةالإعفاء من في  الأولالفرع يبحث 

 

 . عفاء من العقوبة:الإول الفرع الأ

صابته بالجنون الحكم  تياره بسبب إاخرادته و المتهم أو فقدانه لحرية إدراك يترتب على ثبوت عدم إ 
وقاية    لىتهدف إ، التي  الوقائيةحترازية  الالتدابير  لما يسمى باخضاعه  لإعفاء من المسؤولية الجزائية، وإبا

، وعدم جواز إخلاء سبيله  اتخاذ اجراءات التحفظ عليهلى ارتكاب الجريمة مع  المجتمع من عودة المتهم إ
 ذا زالت خطورة المتهم . إلا إ حتجازمن الا

وأن   لى شركائه في الجريمة،إلا على الشخص الجاني ولا يمتد إ لا يقع من العقوبة ن تأثير الإعفاءإ
دين  لا ت ،ن الجرائم المقصودة أو غير المقصودةسواء كانت مرتكابه للجريمة اعند الدفع بجنون المتهم 

 
 . 407ص مرجع سابق،  ،احمد فتحي سرور 163
 م.1997، 1621ص ،مجلة نقابة المحامين ، م1996/ 3/ 31الصادر بتاريخ  1996/ 200رقم جزاء ردنية حكم محكمة التمييز الأ164
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ثرها للجنايات والجنح  العقوبة التي يمتد أيقاع إ  ةستحالامما يترتب على ذلك  ،الشخص المجنون 
 قانونية .بط علمية و ية والأمريكية ضمن ضوانجليز لإاوالتي تبنت هذا المبدأ المحاكم  ،والمخالفات 

جتماعية من الجريمة  تخاذها لتحقيق الوقاية الإتعرف التدابير الاحترازية بأنها إجراءات وتدابير يتم ا
لوم بقدر  ال، فهي لا تعبر عن  الرعاية الخاصةمن خلال تقديم المساعدات و ،  سلوب للدفاع عن المجتمعأو 

الذين لا يتصور   شخاص ذها بحق الأاخويتم ات  ،المستقبللة حماية لمنع ارتكاب الجرائم في هي وسي ما
، مما  جراميةيشكلون خطورة إ وبذات الوقت وعقليا   قيام مسؤوليتهم القانونية كالمجانين والمختلين نفسيا  

ن المخصصة  ماكالمستشفيات أو الأيداعهم في إحدى من خلال إ وذلك ،إعفائهم من العقاب  لىيؤدي إ
  .165لعلاج الأمراض العقلية 

الحالة تأمر ففي هذه  ،  حدى المؤسسات أو المستشفيات الصحيةإيداعه في إا تبين للمحكمة ما يوجب  ذ وإ
للتأكد من مدى استجابته للعلاج     ،الجاني( لرقابة المحكمةه مع خضوع المصاب)بوضعه فيها لحين شفائ

مجرد تدبير   هونما عتبر عقوبة وإتهذه التدابير لا مثل  نحيث إ   ،ح للمجتمععودته كعنصر صال و 
د يشكل خطرا  على  نه لم يعوإ  حين ثبوت شفائه بتقرير لجنة طبية،ل المتهم نزيلا  فيه احترازي يبقى 
 .166طلاقه من المستشفى في حال تخلف أحدهما يحول دون إو  ،السلامة العامة

ومن ذلك التدابير الشخصية  فيما يتعلق ب    عينية،تدابير  ى تدابير شخصية و لحترازية إالتدابير الاتقسم  ثم  
 بخصوص  أما، سحب رخصة سياقة السيارة أو الحجز في مأوى علاجي ية مثل التدابير السالبة للحر 

ه للجريمة مثل  رتكاب وس استعان به المجرم أثناء ايء مادي ملمتقع على ش التي هي نية التدابير العي 
 .167غلاق المحل مصادرة وإ ال

التي نصت من قانون العقوبات الأردني و ،  168  92/2المادة    لى نص وبناء  على ما سبق تجدر الإشارة إ
شخاص  حترازية هم الأي مأوى احترازي كأحد التدابير الاأن الأشخاص الذين يفرض عليهم الحجز فعلى  

"كل   :ما يليعلى حيث نصت المادة ، مسؤولية الجزائيةوالذي يعتبر أحد موانع ال  المصابين بالجنون 
أن يثبت بتقرير   من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى

 
 .514ص ، م2003 لبنان،  ، منشورات الحلبي الحقوقية  ، علم الاجرام والجزاء سليمان عبد المنعم،  165
 .606ص ، مرجع سابق (،شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات )دراسة مقارنة ، كامل السعيد 166
 .254-178، صم1976 بغداد، ، 1ط ،الدار العربية للطباعة "، التدابير الاحترازية "دراسة مقارنة محمد شلال حبيب،  167
ليس من ضمن قانون و تم النص عليه في الباب العاشر من ال ، م1960لسنة  16الأردني رقم قوبات من قانون الع 92ن نص المادة إ168

 .التدابير الاحترازية
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 المواد   وص نص  ويتطابق حكم هذه المادة مع  .  "لم يعد خطرا  على السلامة العامةأنه  و   ،لجنة طبية شفاؤه
 .170من قانون العقوبات السوري   231و   ،169من قانون الاجراءات الجنائية المصري  342

م" من قضي عليه بالحجز في   1960لسنة    16ردني رقم  الأ  من قانون العقوبات   29نصت المادة  كما و 
نلاحظ بأن   حيث   ."مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته

على نحو لا   عن طريق معالجة من ينزل به ز تدبير علاجيالحجنص المادة المذكورة اعتبرت بأن 
لى توافر شرطين  نص المادة إتهدف  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى على المجتمع  يصبح معه خطرا  

   ، ى المجتمعبالحجز في مأوى احترازي في حال كان الشخص يشكل خطورة عل معالجتهأن يتم وهما: 
 . هتحريته في مكان معين أو المستشفى الخاص بمعالج أو سلب   وأن يقضي العلاج منع  

هي  حترازية الشخصية م فقد اعتبر بأن التدابير الا 2010لسنة قانون العقوبات الفلسطيني   عأما مشرو 
"الحجز القضائي في مؤسسة    :بأن  من مشروع القانون   75في المادة  التي تمس المجرم والذي نص عليها  

سقاط الولاية  وإ ،نع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فنوالم ،الوضع القضائي في مؤسسة علاجية ،سيةنف
المنع  أو    ،أو المنع من إصدار شيكات   ،أو التعهد بحسن السلوك  ،القوامة كلها أو بعضها  أو الوصاية أو
صدار رخص جديدة لمدة لاتزيد عن خمس  مع حظر إأو الغاء رخصة القيادة    ،بطاقة الوفاءمن استعمال  

 حظر حيازة أو حمل سلاح مما يخضع للترخيص لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ".أو سنوات، 

الوضع القضائي  الحجز القضائي في مؤسسة نفسية و علاه اعتبرت  ن المادة الواردة أ والخلاصة من ذلك إ
من مشروع قانون العقوبات    77في المادة    تفصيلها  تم  التي    ،ؤسسة علاجية من التدابير الشخصيةفي م

على قرار    ي مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء  الحجز القضائي ف  :على أن  2010لسطيني لسنة  الف
ت ارتكاب الجريمة أو اعتراه  القاضي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وق

لمتهم أو  ا دانةر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بإمن أن يصدر الأويمك ،ها أو ببراءتهتكاببعد ار 
 

اذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة :"    م1950لسنة  150نائية المصري رقم  من قانون الاجراءات الج  342نص المادة  169
أمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي ت

ير المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقر 
 ."راء ما تراه لازما  للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشدهمدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإج

قضي بعدم نحة مقصودة عقابها الحبس سنتان و من ثبت اقترافه جناية أو ج -1: "من قانون العقوبات السوري  231نص المادة 170
كانت الجنحة غير مقصودة أو كان إذا  -2. مسؤوليته بسبب فقدان العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي 

و يستمر الحجز إلى  -3. عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في الماوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة
 ."قضت بالحجز التي فاء المجنون بقرار تصدره المحكمةان يثبت ش
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مشاركته في كون خيرتين يجب أن تلتين الأغير أنه في الحاالعفو عنه أو براءته أو بحفظ الدعوى، 
ثبات الخلل في قواه العقلية في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي  ويجب إ ، الوقائع المادية ثابتة

". 

م  1960لسنة  16ردني رقم كل من قانون العقوبات الأ اد المذكورة فيراض نصوص المو بعد استع 
ردني  في قانون العقوبات الأ  ردنيى بأن المشرع الأ،  نر 2010  مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنةو 

داع المصاب بالجنون في مستشفى  يبتحديد المدة الزمنية الواجبة لإ لم يقم الغربية المطبق في الضفة
أو كان   ، كان قد شفي أم لان  لة بالكشف عن صحة المريض وتقرير إ الجهة المخو مراض العقلية و الأ

 .على السلامة العامة  يشكل خطرا  

عن ستة شهور وذلك دنى بما لا يقل حدها الأ وضعت بات الفلسطيني التي ا لمشروع قانون العقو خلاف   
لى العلاجية أو النفسية أن يرفعوا إ  القائمين بإدراة المؤسسات   "  :على أن  نصت التي    79في نص المادة  

 تزيد أي فترة منها على تقارير عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لاب  المحكمة التي أصدرت الحكم
ى أحد خلاء سبيله أو تسليمه الأن تقرر إ ي الجهة الطبية المختصةوللمحكمة بعد أخذ رأ ستة أشهر،
 ولها بناء   ،قتضي حالتهسبها المحكمة حسبما تا يحافظ عليه بالشروط التي تن قاربه ليرعاه و والديه أو أ

لعلاجية ى المؤسسة الأي الجهة الطبية المختصة إعادته إعلى طلب النيابة أو كل ذي شأن وبعد أخذ ر 
  .171من قانون العقوبات العراقي  105المادة لها ما يقابو  ، ذا اقتضى الأمر ذلك"إ

، م 1960لسنة  16وبات الأردني رقم من قانون العق(  29 ، 92)المواد  ونتيجة لذلك فإن نصوص 
في التشريعات السارية في فلسطين بخصوص الفترة الزمنية التي تلزم بها المحكمة   تشريعا   شكل نقصا  ت

  يجب العمل على تداركه عن طريق حيث   ،تقرير عن الحالة الصحية لهإعداد أو المؤسسة الصحية ب
على تقارير الجهة   ير مصير المحجوز بناء  المحكمة مهمة تقر النص صراحة من قبل المشرع بإعطاء 

دارة المأوى العلاجي في فترات دورية لا تزيد أي الطبية المختصة عبر تقديمها من إداراة القائمين على إ

 
يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في معلىأنه:"1969لسنة111منقانونالعقوباتالعراقيرقم105نصالمادة171

عن ستة  الأحوال التي ينص عليها القانون مدة تقلمستشفى أو مصح للأمراض العقلية أو أي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، حسب 
عن حالة المحكوم عليه في  المحكمة التي أصدرت الحكم تقاريروعلى القائمين بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى  .أشهر، وذلك لرعايته والعناية به

حد الفترات دورية لا تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن تقرر اخلاء سبيله أو تسليمه إلى أ
حافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الإدعاء العام أو كل ذي والديه أو أحد أقاربه ليرعاه وي

 ."شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة اعادته إلى الماوى اذا اقتضى الأمر ذلك
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ت على وضع الحد الأدنى للتدبير وترك على الرغم من أن بعض التشريعات نص  ،أشهر  6منها عن  فترة  
 زالتها. نتهى التدبير بإ خطورة ازيلت هذه الجرامية، فإذا أ  الحد الأقصى مفتوحا  مع ربطه بإزالة الخطورة الإ

يمكن  شروعية ومع ما  دنى والأقصى تعارض مع مبدأ المل تحديد مدة معينة تتضمن الحد الأغفايأتي إ و 
خضاع الشخص المصاب إتوجب على هذه التشريعات والتي  ،أن يصاحب ذلك من تعسف وتحكم

عتبار تقارير  الإبقاء عليه، مع الأخذ بعين الا هاء التدبير أو  على السلطة القضائية لتقرر إن  لفترات دورية
، 172ص أو يعدل من نطاق التنفيذ أن ينقما عليها إ بناء  و  ، والمختصين في المؤسسة العلاجيةالخبرة 

الجاني   وجود نص يسمح للمحكمة بعد أخذ رأي اللجنة الطبية المختصة بإعادة لى ضرورةضافة إبالإ 
  مر ذلك .ذا اقتضى الأإ العلاجي لى المأوى إ

إعفاء الجاني من العقاب  ءات التي يتم اتباعها عند  جرالإوا  لى التشريع المغربيإبالرجوع  و   علاوة  على ذلك
"وضع شخص في مؤسسة   ـالذي يعرف بما يسمى بالإيداع القضائي و ابير وقائية عن طريق  خضاعه لتد وإ

ارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو  ار صادر عن محكمة الموضوع حال تم  مختصة بموجب قر 
خاذه لحماية  هو عبارة عن إجراء احترازي وتدبير وقائي يتم اتف  .173بالمشاركة داخل المؤسسات العلاجية 

الجنح  الجنايات و  يتم اتخاذ هذا الإجراء في حالة، و ارتكاب هذه الجرائم مرة أخرى لمنع إعادة المجتمع و 
 .174 على النظام العام ا شكل ذلك خطرا  دارية إذ لمخالفات فيتم تحويله للسلطات الإفقط أما في حالة ا

فالاشخاص الذين يتم   م، 1960 ردني لسنةمن قانون العقوبات الأ 92المادة  جاء على غراروهو ما 
عندما  ، ولكن من أفعال اقترافه من تحمل المسؤولية الجنائية عما تم   إعفاؤهمالحكم عليهم بالجنون يتم 

لاء الأشخاص  إيداع هؤ لمسؤولية يشكل خطورة على المجتمع، يتم  عفاء من اوالإ ون هذه الجرائم بشعة  تك
 لحمايتهم من أنفسهم أو لحماية المجتمع منهم.  :في مستشفى الأمراض العقلية كتدبير احترازي إما

كون المتهم مصاب بمرض عصابي تكراري   المنعقدة في رام الله محكمة الاستئناف بالإستناد الى حكم
من قانون العقوبات لسنة    92/1  للمادة  استنادا    ا، لا يعفيه من العقاب نفسي  ن  قهري، وأنه شكاك وغير متز 

دام يعلم طبيعة الأفعال التي يقوم بها ويدرك كنها،  الباحثة عن انتفاء المسؤولية الجزائية، ما ،م1960

 
 .223ص ، م1978 لقاهرة،ا دار النهضة العربية،  ، الوجيز في علم الاجرام و علم العقاب ، حسنين ابراهيم عبيد 172
 .من مجموعة القانون الجنائي المغربي "75"المادة  173
 .331صم،  1985 ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، العامالقسم  ،شرح القانون الجنائي احمد الخمليشي، 174
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ختيار بين  عن الا عاجزا   ختيار بحالة يكون فيهاللا اقدا  ف عفى من العقاب من أقدم على الجرموإنما ي
 .175تكابهار ارتكاب الجريمة وعدم ا

رتكابه الجرم المسند م كان حين ان المته ذا ظهر للمحكمة أبما يلي:" إأكدت محكمة التمييز الأردنية و 
تقرر المحكمة  فأعماله  ه  عن إدراك كنجعله عاجزا  في قواه العقلية و   ب اختلالا  ببمرض س ليه مصابا  إ

  .176" ن تقرر عدم ملاحقتهإدانته وعدم مسؤوليته لا أ

ه يتبين من  بأن  :"ما يلي المتضمن 1985/ 3 رقمردنية محكمة التمييز الأويؤيد ذلك ما جاء في قرار 
رتكاب عن الاختيار بين ا  عفاء من العقاب أن يكون من ارتكب الجرم عاجزا  للإ     يشترط  92  نص المادة

ختيار فيستحق  يفقد الاما إذا لم أ ،عفاء من العقوبةالإختيار يستوجب نه فقد الاأي أ الجريمة أو عدمه
أن و أن المميز ضده يعرف أنه ارتكب جريمة    ذا ثبت من الوقائعإ، و قاب المنصوص عليه في القانون الع

لحاد وارتكب بمرض الذهان الدوري ا ب ارتكابه لها يكون نتيجة دوافع خاطئة في ذهنه بسبب أنه مصا
ن الوقائع  لأ   92ستناد للمادة  بالا  ،عفائه من العقاب عتقاد المرضي الخاطئ فلا سبيل لإ الجريمة نتيجة الا 

نه عاجز عن العلم بأنه محظور  فعاله أو أ أعلى أنه لا يدرك كنه    ليها الحكم المميز لا تدلالتي توصل إ
 عليه ارتكاب الجرم ." 

كومة السودان بأن "انفصام الشخصية يشكل حالة للجنون او تحت طائلة  وقد جاء في سابقة قضائية لح
من   251المادة  المتهم تحت نص  دانةالحكم بإ لغاءعليه إمن قانون العقوبات السوداني و  50مادة ال

ويجب على   ،مجنونا   يستبدل بأن المتهم قتل المرحوم ولكنه كان في تلك الفترة شخصا  قانون العقوبات و 
ق سراح هذا طلارغب في توضيح وجوب عدم إوأ ،21 للمنشور رقم ن تسلمه للمحافظ تطبيقا  المحكمة أ

 نه قد يرتكب في أي لحظة جريمة خطيرة ".الشخص من مكان حجزه لأ

عفاء من  لجنون أو عاهة العقل هما مناط الإ أن اض الأحكام القضائية السابقة نجد فمن خلال استعرا
النفسية  دون غيرها من سائر الأمراض  ، اختياره وقت ارتكاب الجريمةالعقاب لفقدان الجاني شعوره و 

عد من  ت ا لانعدام المسؤولية الجزائية أووالعصبية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبب  

 
 .م، منشورات مركز عدالة2000/ 1/ 11الصادر بتاريخ  1999/ 1422رقم  جزاءرام الله  المنعقدة في حكم محكمة الاستئناف 175
 منشورات مركز عدالة . م، 10/1995/ 12الصادر بتاريخ  1995/ 456رقم  جزاءردنية حكم محكمة التمييز الأ 176
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. ونتيجة لما تنطوي عليه حالته الصحية من خطورة محتملة على المجتمع  الأعذار القانونية المخففة
 فإنها تقرر حجز الجاني في مؤسسة للعلاج كتدبير وقائي .

 

 .  : تخفيف العقوبة يالفرع الثان

نظرية الظروف القضائية المخففة ولكن تتفاوت فيما بينها بدرجة ب 177غلبية التشريعات المعاصرة أ خذ أت 
أعطى هذه السلطة للقاضي   فهو للقضاء المشرع  التي أعطاها  بيرةيتسم هذا النظام بالثقة الكو  ،قرارهاإ
  ، غير أن سلطة القاضي في منح في نطاق مبدأ الشرعية ه ثر ما يمكن أن يمنحه المشرع لهو أكو 

على   ،علىالأدنى و ين الحد الأ يف العقوبة ما ببين تخف ما بينها و  فسباب المخففة يجب أن لا تختلالأ
دنى للعقوبة  بأن الحد الأ  د ثم يقدر فيما بعدنى  يقدر بأن العقوبة تستحق الحد الأ  أن القاضي  سبيل المثال

   .178دنى للعقوبة الواقعة مما ينزل عن الحد الأل و جسامة الفعغير متناسب مع 

تكشف عن    ،عف من جسامة الجريمةعرف الظروف المخففة بأنها عناصر أو وقائع عرضية تبعية تضت   
دبير يناسب تلك  و الحكم  بتأدنى من حدها الأقل ألى إتبع  تخفيف العقوبة تتس و لة خطورة فاعلها آض

 . "الخطورة

ة التي ينوي الحكم بها حسب يرية واسعة في تحديد العقوبحيان يتم منح القاضي سلطة تقد الأفي بعض  و  
، مرتكب الجريمة أو بوقائع الجريمةسواء تعلق ذلك بالشخص    ،ائيةز التي تؤثر في المسؤولية الج  فالظرو 

ذا توافر إيشددها  أحيانا  أخرى  ، و عذار مخففةأ فيض العقوبة في حال تواجد هنالك  ح الشارع بتخي يب  فأحيانا  
 .179رركان العود أو التكراأركن من 

التي تمكن القاضي من تقدير العقوبة  سباب المخففة التقديرية  الأ لم تحدد التشريعات المطبقة في فلسطين  
   ، بها على سبيل الاستئناس  ةستعانتستطيع المحكمة الا  ةلم يضع ضوابط معين و   ،لكل ظروف جريمة  تبعا  

 
حية أخرى عين المشرع الألماني نامن    ،نى المقررة للعقوبة هذا من ناحيةالى ما دون الحد الأد  يطالي بنظام تخفيف العقوبةأخذ القانون الإ177
كما نص قانون  قد أخذ بهذا النظام وأجاز تخفيف العقوبة، ثر الذي يترتب على الأخذ بالظروف المخففة ،كذلك قانون العقوبات المصري الأ

سباب تتعلق بالأ حكاما  أدرج ضمن نصوص قانون العقوبات أـذلك فعـل المشرع اللبناني الذي ك العقوبات السوري على أسباب تخفيف العقوبة
 .المخففة للعقوبة

 . 525ص ، م1975 ، القاهرة،دار الفكر العربي ،حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون  مون محمد سلامة، أم 178
 .و ما بعدها  104ص ، مرجع سابق مامون محمد سلامة،  179
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والسبب يعود من وراء ذلك     ،عذار القانونيةبالنسبة للأ   على خلاف ما فعله  ،180مر للمحكمة  بل ترك الأ
لى  إبالإضافة  ،ومتجددة لا يمكن حصرها ةكثير  ابأن هنالك أسباب   ولاها المشرع للقضاءأالثقة التي  هو

قانون العقوبات الأردني رقم  ك ترك من أجل ذلو  ، 181واختلاف هذه الآراء في نظر القضاة اليها تفاوت 
سباب المخففة للقاضي دون أن يبين مضمونها أو  تقدير الأ  المطبق في الضفة الغربية   1960لسنة    16

  16من قانون العقوبات الأردني رقم  100183و 182 99وذلك على مقتضى نص المادة يحدد عددها 
 . م1960لسنة 

ظرف القضائي المخفف من  ما تقدير وجود الأبما يلي: "قضت محكمة التمييز الأردنية  بناءا على ذلك  و 
تحدده في ظروف كل قضية لوحدها وفي ظروف  و تقديره لمحاكم الموضوع  و هو أمر متروك  عدم وجوده  

 .184ة التمييز رقابة عليها في ذلك "كل مساهم على حدة دون أن يكون لمحكم

ر من سبب تخفيفي تقديري  كثالعقوبة لألايجوز لها تخفيض  "ما نصه:  قضت محكمة استئناف رام الله  و  
لسلاح ومعاناته  تعمال ااسلا يعرف    هنأنف ليس من أصحاب السوابق و أالمستعتبارها أن كون  ا في حالة  

 .185سباب التخفيفية التقديرية" النفسية هي من الأ

في المسائل   قضاء  و  على الرغم من أنه من المقرر فقها  " بقولها: ردنية قضت محكمة التمييز الأكما و 
التي لمحاكم الموضوع وحدها و  ةمور الواقعأنها تعتبر من فإ ،سباب المخففة التقديريةجزائية بشأن الأال

بأن   فعل هذه القاعدة ن المشرع عاد ألا إ ،مييزمن محكمة التعليها في ذلك بلا رقابة  حق تقديرها،
انح  لمن يكون القرار اأنه يجب أنصت على  من قانون العقوبات فقرة ثالثة  100لى المادة إضاف أ

 
 .710ص ، مرجع سابق (،ةشرح الأحكام العامة في قانون العقوبات )دراسة مقارن ، كامل السعيد 180
 . 575ص م،1959، القاهرة ، العربي الفكر دار ،  2ط ، حكام العامة في قانون العقوباتشرح الأ ، محمود ابراهيم اسماعيل 181
بدلا  من  -1:إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة"م 1960لسنة  16بات الأردني رقم منقانونالعقو99نصالمادة182

بدلا  من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال  -2 .بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنةالإعدام 
ولها أن  3.الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلا  من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات

ولها أيضا  ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث  -4.ة جنائية أخرى إلى خمس سنواتتخفض كل عقوب
 ."سنوات إلى الحبس سنة على الأقل

ذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب إ -1"م  1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  100نص المادة  183
 ول الحبس إلى غرامة أو أن تحولولها أن تح -2على الأقل  22و21في المادتينعقوبة إلى حدها الأدنى المبين جنحة، فلها أن تخفض ال

يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا  تعليلا  وافيا  سواء في  -3. عقوبة المخالفة العقوبة الجنحية إلى فيما خلا حالة التكرار
 ."الجنايات أو الجنح

 .653، صمجلة النقابة، 1957سنة الصادر في  1957/  38 جزاء رقمكم محكمة التمييز الأردنية ح184
 م.1999/ 1/ 25الصادر بتاريخ 1998/ 1280رقم جزاء رام الله المنعقدة في ستئنافالاحكم محكمة  185
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وأن الغرض من إضافة هذا النص هو جعل هذه الأسباب      ،وافيا  معللا   تعليلا   ة  للأسباب المخففة التقديري
سائغة تبرر تخفيض العقوبة المفروضة أم   أسبابا   حكمة التمييز لتقرر ما إذا كانت خاضعة لرقابة م

 . 186لا 

سباب المخففة من عدمها هي من  ن تقدير وجود الأبأ"ردنية هذا الصدد قررت محكمة التمييز الأ في
ذا إالاسترشاد بضوابط معينة تحدد ما  مع      ،ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه    ،الموضوعصلاحية قاضي  

كأن يظهر      .187التخفيفهذا  مدى  ستفادة من التخفيف و وجدير بالا،  للجريمة أم لا  لشخص مرتكبا  كان ا
من  و     ،سباب المخففةيكون له أن يمنح الأ  عندئذٍ امية و جر ل الخطورة الإ نظر في القضية تضاؤ له أثناء ال

أو  ه سقاط المجني عليه حق  إلمتهم أو صغر سن ا :لى التخفيفإسباب التي قد تدعو مثلة على الأالأ
  .188" الحالة النفسية أو الصحية للمتهم 

أقرت من قانون العقوبات أنه متى  3/ 100 لنص المادة هو مستقر في القضاء الأردني تطبيقا   ولكن ما
أعلاه أن تعلل القرار المانح  ن عليها على مقتضى النص المذكور  فإنه يتعي    ،ا مخفف    امحكمة الموضوع سبب  

ى حد قول لأن الغرض من هذا النص بعد تعديله على هذا النحو عل ،فيا  للأسباب المخففة تعليلا  وا
أسباب  ذا كانت  مييز لتقرير ما إلرقابة محكمة التهو جعل هذه الأسباب خاضعة    محكمة التمييز الأردنية

أن محكمة التمييز تبسط رقابتها على تقدير محكمة    . ومما تقدم نستنتج  189سائغة تبرر التخفيف أم لا  
 ،ليها أن تلجأ إلى التعليل الوافيفي هذه الحالة يتعين عي حال تقريرها لوجود سبب مخفف فالموضوع ف

ن لها أن محكمة الموضوع لم  فإذا تبي    ،ما إذا كان التعليل وافيا  أم لاومحكمة التمييز هي التي تراقب 
 .190" تعلل قرارها أو عللته ولكن تعليلها لم يكن وافيا  قررت نقض حكم محكمة الموضوع 

 
بتاريخ  7المنشور على المجلة القضائية رقم  ، 2000/ 17/7تاريخ الصادر ب2000/ 435رقم جزاء حكم محكمة التمييز الأردنية  186

1 /1 /2000. 

 .795ص مرجع سابق،  ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،محمود نجيب حسني 187
 دمشق، ، المطبعة الجديدة المبادئ العامة،  ، ولالجزء الأ ، والقانون السوري  التشريع الجنائي المقارن بالفقه الاسلامي عبود السراج،  188

 .441ص ، م1975-1976
 .541م،مجلةالنقابة،ص1977الصادرفيسنة10/1977حكممحكمةالتمييزالأردنيةجزاءرقم189
 .581-580م،ص2011دارالثقافة،عمان،الطبعةالثالثة، الأحكام العامة في قانون العقوبات )دراسة مقارنة(، شرح كاملالسعيد،190
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قوبة  بدلت العقوبة بعأ  الجريمة القانونية لا يتغير اذا  بأن وصف  "  :القولـردنية بقضت محكمة التمييز الأو  
  ،  99نما ينحصر في حالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادتين إ ،أخف
 .191" 98،97عذار المخففة المنصوص عليها في المادتين  خذ بالأ ليس في حالة الأو   100

جرامية  تقرر لتواجه الخطورة الإالتي سباب المخففة و ود الأأما بخصوص التدابير الاحترازية في ظل وج
حترازية لمواجهة الخطورة  يقاع بعض التدابير الاإ من أن يتم فإنه لا مفر   ،عدما  و  ترتبط بها وجودا  و 

يقاعها  إيتعين على القاضي  و   ،ي تأثير على التدبير الاحترازي فهنا لا يكون للسبب المخفف أ  ،جراميةالإ
 مرتكب الجريمة حتى بعد أن يستفيد من الأسباب المخففة التقديرية. على 

  ، ة المخففة على التدبير الاحترازي حترازية استبعاد تطبيق الظروف القضائيومن الأحكام العامة للتدابير الا
  الأردني من قانون العقوبات  100و  99فالظروف القضائية المخففة المنصوص عليها في المادتين 

معنى أن  بأي  ،والإصلاحية حترازيةالتدابير الا تخفيف لىالعقوبة دون التطرق إ تحدثت عن تخفيف
نا أثر الأسباب المخففة على  كما أنهما لم يبي    ،رض منهلغالى تحقيق  تخفيف التدبير الاحترازي لا يؤدي إ

 كل من العقوبات الفرعية) التبيعية ( والإضافية )التكميلية( .

لى القواعد العامة لبيان تأثير  إنه يرى بضرورة اللجوء إ" ف192رأي الدكتور نجيب حسني ب  فيما يتعلق أما
فيف  مؤدى هذه القواعد أن لا تخو   ،الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية  بات الأسباب المخففة على العقو 

العقوبات الأصلية فلا أثر لها على  وما دام القانون قد حدد تأثيرها على      ،إلا في إطار ما حدده القانون 
حترازية هي مواجهة ت الفرعية الإضافية والتدابير الاحترازية خاصة أن  الغرض من التدابير الاالعقوبا

 . "الخطورة الإجرامية فما الفائدة من التخفيف إذا كان لا يحد من الخطورة الإجرامية 

سباب  يضع ضوابط لتقدير الأع لم يحدد و بأن المشر لنا  ذكورة سابقا  تبينمصوص المواد النإن فوعليه 
الصلاحية   ت عطأ ها ، كما وأننما تركها كسلطة تقديرية للقاضيإة و لم يذكر لها أمثلو ، لتقديريةالمخففة ا

على و  ،لمخالفات دون اجنح و سباب المخففة على الجرائم التي تعد من نوع جنايات للقاضي بتطبيق الأ
نه لا يصح تخفيف  لأ  ؛ ليست تكميليةصلية و أالغرامات التي تعتبر عقوبة العقوبات السالبة للحرية و 

 العقوبة على أية عقوبة تكميلية أو تبعية . 

 
 .مجلة نقابة المحامين الفلسطينين، م1970/ 1/ 1بتاريخ  الصادر1970/ 44رقم  جزاءحكم محكمة التمييز الاردنية  191
 .800سابق،ص،مرجعشرح قانون العقوبات اللبنانينجيبحسني،192
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 ومن ذلكك السلو دراك و الإ نقص  عتبرة  العقلية للجاني مبالنص على الحالة  193عنيت بعض التشريعات و 
المشرع  ، ولكن  194لتخفيف العقوبة  اكافي   االتي تجعل من ذلك مبرر  الاستفزاز و كنقص الملكات الذهنية 

بالنص   لم يقم م المطبق في الضفة الغربية،1960لسنة  16في قانون العقوبات الأردني رقم  ردنيالأ
 . دراك بشكل جزئيالإرداة و على حالة فقدان الإ

:    على تخفيف العقوبة في هذه الحالة  138/2على خلاف المشرع الفلسطيني الذي نص في المادة    قائلا 
مكن ف في الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة أك سوى نقص أو ضعأما إذا لم يترتب على ذل"

إذا كان الفعل يشكل جناية توجب السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد،   - 1فرض العقوبات التالية :
إذا كان الفعل يشكل إحدى   -2 .تبدل العقوبة إلى السجن المؤقت من ثالث سنوات إلى خمس سنوات 

نحة،  إذا كان الفعل يشكل ج -3 .وات ث سنو لا عقوبة الحبس سنتين إلى ثخرى، تصبح ال الجنايات الأ 
إذا كان الفعل يشكل مخالفة، تخفف العقوبة إلى نصف الغرامة   -4 تزيد العقوبة على ستة أشهر. فلا

 ."المقررة في القانون 

تلحق بوصف الجريمة، مما يؤدي  ةلا عناصر جديد نجد بأن الأسباب المخففة ما هي إ نتيجة لما سبق
لكنه يخفف   مسؤولية المتهم عن الفعل ثبات عناصرها لا ينفي إإن و   لى التخفيف من مقدار العقوبة،إ

د بوجو  اجديد   اتنتج نموذج  في نموذج الجريمة و  اة تحدث تغيير  سباب المخفففالأ ،من وصف الجريمة
تحديدها من المشرع في نص   التي تم  و عقوبة مختلفة عن العقوبة و  جريمة جديدة تتميز بأركان خاصة

 . القانون 

 

 .بالجنون فيما يتعلق بالاشخاص المصابين  تأجيل تنفيذ العقوبة: المطلب الثاني

تحقيق    نفسه  الوقت وفي  ،  مستقبلا    هتأهيلكوم عليه و حصلاح المإف من تنفيذ العقوبة الجزائية هي  ن الهد إ
  لتحمل تنفيذ   هلا  أ   المتهمون  كبد من أن يلكي تتحقق هذه الغاية لا و  ،د سواءالعام على حالردع الخاص و 

ى نقص في أهلية  إلالعوارض التي قد تؤدي  ن حيث إ ،القانونية هليةبالأ ا  متمعالجزاء الجنائي عليه و 

 
( 233ي )المادة( واللبنان234التشريعات العربية كالقانون السوري )المادة، أما /ب( 56القانون النرويجي ) ( و 10/ 36ي) و القانون النمسا193

 .( 74والليبي )المادة 
 .768، صمرجع سابق ،بنانيشرح قانون العقوبات الل ،محمود نجيب حسني 194
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العوارض غيرها من و رضاعة الطفل  ،حمل المرأة ، الجنون  من بينها و عديدة  المحكوم عليه الشخص 
   .خرى الأ

  ةسلامي يعة الإفي الشر   نما نجده موجودا  إو   ،العقوبة ليست وليدة اللحظة  ذ أن نظام تأجيل تنفيمن المعلوم  
غيرها  الجلد و ، قطع اليد ، نوع هذه العقوبات بدنية كالرجمبالتحديد عندما يكون سلامي و وكتب الفقه الإ

لى المرأة  لا يتم تنفيذ عقوبة الجلد ع بحيث  ا،مراعاة حالة المحكوم عليه التي يتمو خرى من العقوبات الأ
 .195يام الحر الشديد أو البرد الشديدالحامل أو المرضعة في أ

عقاب مشروط بنوعية   وهو محكوم عليهللمن القاضي  اممنوح   اامتياز   تنفيذ العقوبة تأجيل نظاميعد 
المحكمة هي صاحبة  و  ،متيازالا لين لنيل هذاشخاص المؤهبالأبالتأجيل و ة التي يحكم فيها العقوب

ناء ثالنهائي في الدعوى وأ الحكم في فترةتوافر الجنون  في حال صدار مثل هذا التأجيللإ ختصاص الا
 جيل تنفيذ العقوبة. لى تأ إيؤدي   مماتنفيذ الحكم 

على الرغم من أن هذين النظامين يعكسان   العقوبة،يختلف نظام تأجيل تنفيذ العقوبة عن وقف تنفيذ 
ذ العقوبة  ن نظام وقف تنفيبأ عدة ما بينهما  ن هنالك فوارق  أ لا إنسانية في القانون الجنائي الجوانب الإ

 . أو جوازيا   عقوبة قد يكون وجوبيا  نظام تأجيل تنفيذ ال  بينما ،يترك تقديرها للقاضي

،  سراح المحكوم عليهطلاق  إالحكم عن طريق  بمجرد النطق  بم وقف تنفيذ العقوبة يتم تنفيذه  كما وأن نظا
نظام وقف ف من جهة أخرى و  ،ل البدء بتنفيذ العقوبة أو خلالهنظام تأجيل تنفيذ العقوبة قد يكون قب لكن

خرى  أات  هة وجنفيذ العقوبة يصدر من المحكمأما نظام تأجيل ت  ط،العقوبة يصدر عن المحكمة فقتنفيذ  
 . كالنيابة العامة

  لسنة   15جراءات الجزائية المصري رقم  ام تأجيل تنفيذ العقوبة قانون الإومن التشريعات التي أخذت بنظ
جب تأجيل  ، و عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون   إذا أصيب المحكوم"وما نصه:    487في المادة    م1950

  ، د المحال المعدة للأمراض العقلية للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحويجوز    ،  تنفيذ العقوبة حتى يبرأ
لنجد بأن نص  ،  "وفي هذه الحالة ستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحال من مدة العقوبة المحكوم بها

 
 التوزيع،للطباعة والنشر و  دار الفكر ، القاهرة )كتاب الحدود(، الجزء الخامس ، الفقه على المذاهب الاربعةكتاب  الجزيري،  عبد الرحمن 195

 . 238-237ص ، م1971
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وجوب  ، واقتصرت علىلجنة طبية مختصة تثبت ذلك بتقرير طبي وجود  تنص علىالمادة المذكورة لم 
 قبل البدء فيها فقط وبعد صدور الحكم النهائي . تنفيذ العقوبة بسبب جنون الشخص   تأجيل

بتأجيل  سمح المشرع  ، فقد م 2001لسنة  3ائية الفلسطيني رقمجراءات الجز قانون الإ ب  أما فيما يتعلق 
" إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصابا    بقوله: 403 نص المادة ذلك فيو تنفيذ العقوبة 

هذا وأيضا  نصت   .بمرض يهدد حياته أو يعرض التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه 
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون، على النيابة العامة أن تأمر  "  ونصها:   404المادة  

وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها   بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حتى يبرأ، 
 ". في هذا المحل من العقوبة المحكوم بها

 م المطبق في الضفة الغربية1960لسنة  من قانون العقوبات الأردني 27نص المادةبالإضافة الى و 
يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون   " ونصه:
  ".السجون 

على   1139م في المادة 2006نة لس  1رقم الفلسطيني نصت التعليمات القضائية للنائب العام كذلك 
مصابا  بمرض يهدد حياته يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ": أنه

 ."أو يعرض التنفيذ حياته للخطر

ره السلطة المختصة  مر جوازي تقد  أبأن نظام تأجيل تنفيذ العقوبة  ا  سابق هذكر  يتضح من خلال ما تم   
جيل لا  أأن الت  مما يعني ،لدوري الفحصص اعن طريق ن عليها أن تتابع وضعه الصحي التي يتعي  و 

 .وضع المريض على   قف تحديد مدة التأجيل بناء  ذ يتو إيخضع لمدة معينة 

ر  عطل من تنفيذ التدبيسباب التأجيل فإنه لا يؤثر أو يذا تحقق أي سبب من أإأنه    أيضا    بالذكرالجدير  و 
ن  كما وأ  ،زي ليست كعلاقتها مع العقوبةحترالاا  رأن علاقة تأجيل تنفيذ العقوبة مع التدبيو  حترازي الا
ن القانون العراقي أإلا   .تتعرض للتدابيرلم  جيل تنفيذ العقوبةالجنائية عندما نصت على تأشريعات الت

 .196واء كان عقوبة أو تدبير احترازي أعطى الحق لرئيس الدولة بتأجيل تنفيذ الجزاء س

 
بمرسوم جمهوري تأجيل تنفيذ  "يجوزما يلي 1985/ 1/ 29في 123من قرار مجلس قيادة الثورة العراقي رقم  1حيث ورد في الفقرة  196

 السالبة للحرية ". الباته العقوبات أو التدابير
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ية عاهة عقلية  أالجنون أو عليه المصاب ب تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي بحق المحكوم  ويمكن القول أن
على   ةعلى ضرورة التنفيذ في هذه الحال كانت العقوبة مادية على سبيل المثال فإنها نصت  في حال

عدام  عقوبة الإ تعلق بتنفيذ  العقوبات البدنية فلم يرد أي نص قانوني يب  فيما يتعلق  أما  .197الشخصي   ماله
بحق الشخص المجنون أو المصاب بأية عاهة عقلية وفق مسميات القانون من حيث وجوب تأجيل تنفيذ  

عدام بحق المحكوم  ة النص على تأجيل تنفيذ عقوبة الإالعقوبة مما يتوجب على معظم التشريعات بضرور 
   ابها.رتكااب الفعل أو بعد رتكاصابة قبل ت الإكانأسواء و  ،المصاب بالجنون 

ن في التشريع الجزائي  عدام على الشخص المجنو ن عدم النص على حظر تنفيذ حكم الإعلى الرغم مو 
 2006لسنة  1رقم  الفلسطيني  من التعلميات القضائية للنائب العام 1158فإن المادة ، الفلسطيني

 عليه ".عدام في حالة ثبوت جنون المحكوم  "لا محل لتنفيذ عقوبة الإ أنه: نصت على 

التي كانت تنص جراءات الجنائية المصري  نون الإمن قا  476لى نص المادة  إ  وبالعودةا على ذلك  تعقيب  
ه بموجب القانون  ؤ غاإل لى حين تم  إللشخص المصاب بالجنون عدام وجوب وقف تنفيذ عقوبة الإ  ىعل

بة  ا يدفعون بالإصا أن بعض المحكوم عليهم بالإعدام كانو وكان نتيجة ذلك  ،1952لسنة  116رقم 
 ستفادة من نص المادة المذكورة .بالجنون لعدم تنفيذ الأحكام والا

ن الأجدر على المحكمة أن تبرر نه  كان مأبأن هذا التبرير ليس في محله و   الفقهمن وجهة نظر  ولكن  
  ( 116)  ألغى هذا النص بالقانون رقم  لا أنهإ  .198ة أخرى سواء حظيت بالقبول أم لالغاء بحجج قانونيالإ

ين يدفعون بإصابتهم  ي عدام وعن طريق وكلائهم المحام؛ بحجة أن بعض المحكوم عليهم بالإ1925لسنة  
 .199الحكم عليهم؛ لغرض وقف السير فيهبالجنون قبل تنفيذ 

المصاب  المحكوم عليهالعقوبات المالية في حال وقع على بين العقوبات السالبة للحرية و يختلف الأثر 
بالنسبة للعقوبات    الفرع الأولص  حيث خ ص  ،  فرعينم هذا المطلب إلى  لتوضيح ذلك ق س  العقوبة    بالجنون 

 .  بالنسبة للعقوبات المالية الفرع الثانيو، السالبة للحرية

 
 . 599ص مرجع سابق،  ،عودة عبد القادر 197
 .479ص ،م 1983 الاسكندرية، مؤسسةالثقافة الجامعية،  ، 2ط ،قانون العقوبات"القسم العام" ، عوض محمد 198
 ،م2009،   1عدد  القاهرة، جامعة    ، مجلة الحقوق   ، تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الاسلامية والتشريع الوضعي  ، عدنان الفيل  يعل  199
 .303ص
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 .بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية  -ول :الفرع الأ

دنية  أهم العقوبات التي تنفذها المحاكم الجزائية بعدما كانت العقوبات البتعد العقوبات السالبة للحرية من  
العقوبة هو تأهيل  حيث أرادت السياسة الجنائية أن يكون الهدف من  ،هي السائدة في العصر القديم

ا كان  إذ لا لا يتحقق ذلك إو  ،صلاحه من خلال وضعه في مؤسسات عقابية تأهيليةإالمحكوم عليه و 
العقوبة السالبة للحرية  إنبعاهة عقلية فعلى سبيل المثال أصيب المتهم  ماا ذ فإ ،وواعيا   ا  المتهم مدرك

العقلية لا يعلم  فالشخص المصاب بالعاهة ، صلاح المتهمإفي تأهيل و من غير الممكن أن تؤدي دورها 
 . المعنى الحقيقي للعقوبةما هي العقوبة و 

والتي  ،عليه في حريتهالمقصود بالعقوبات السالبة للحرية هي العقوبات التي تمس وتصيب المحكوم و 
لزامه  إب   هي ما يترتب على توقيعها حرمان المحكوم عليه من حريته  :لى نوعين من العقوبات إيمكن ردها  

العقوبات   وثانيها    ،م لا أ   قامة في مكان معين طوال مدة العقوبة سواء اقترن ذلك بالقيام بأعمال معينةبالإ
 .200جراءات معينة إباع اتقيود على المحكوم عليه من خلال  صر على فرض التي تقت

على    ايكن المحكوم عليه قادر    مذا لإهدافها  أ طيع تحقيق  أن العقوبة السالبة للحرية لا تستمما لا شك فيه  
صول ألنجد بأن قانون      ،الوضعية بخصوصهااختلفت التشريعات  حيث      ،201تحملها من الناحية العقلية 

يتم   ، فيد بأن الشخص مصاب بعاهة عقليةذا قدم للمحكمة تقرير طبي يإالمحاكمات الجزائية العراقي 
نتهاء مدة محكوميته  اذا شفي قبل إو  هكوميتحمراض العقلية لحين انتهاء مدة مالأوضعه في مستشفى 

المشرع الجزائري   بينما  ،فى من مدة الحكمشب المدة التي قضاها في المستا حتساالسجن بعد لى إيعاد 
جيل الذي أوجب تأالقانون المصري على خلاف  ،لجنون كسبب لتأجيل تنفيذ العقوبةلى حالة اإلم يشر 

علاجية مع  في مؤسسة  ه للنيابة العامة أن تضععطت الحق أ و  هلحين شفائتنفيذ الحكم المحكوم عليه 
 ا في المؤسسة من فترة الحكم.  المدة التي يقضيه ص نتقاا

شخص أثناء تنفيذ العقوبة بحقه فهنا قانون السجون المصري في نص  صابة الجنون لدى  إذا تبين  إلكن  
ذا تبين بأنه  إف  ،مراض العقليةالأ مستشفىلى إسل ير  ثم   ،على القسم الطبي هعرضنص ب 35المادة 

شعار  إيتم  ئهعند شفايداعه في المشفى و يتم تبليغ النائب العام بذلك لإ ا  مختل عقلي ومصاب بالجنون أ 

 
 ،م2013 كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة محمد خيضر بسكرة، ، رسالة دكتوراة بعنوان تنفيذ الأحكام الجزائية فريدة بن يونس، 200
 60ص
 . 161ص ، م2008، الجزائر دار هومة، ، 2ط ،عولمة التجريم و العقاب عثمانية لخميسي، 201
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  ،202ثه في المستشفى من مدة محكوميته لى السجن مع خصم مدة مكو إعادته إ ب العام بذلك ليتم ئالنا
تعليق العقوبة لحين  ذ العقوبة أو ييكون بعدم تنف أن ماالتأجيل إ نلأ ، أجيلرة التكهذا ما يتنافى مع فو 

  جيل مع عدم احتساب أي مدة زمنية من مدة المحكومية .زوال سبب التأ

أحد   ابةصحال اصريح عالج بشكل واضح و لم ي قانون الإصلاح والتأهيل الفلسطينين المقابل إفي 
نما  وإ ،التدابير الاحترازية بحقه ذ فيتنآلية ؤدي به إلى انعدام المسؤولية الجزائية و الذي يالنزلاء بالجنون 

يل لا  عن الرعاية الصحية للنزلاء والتي جعلت مرض النز  15 ، 14 ، 13اقتصر بالحديث في المواد 
إلا أن ذلك يحتاج إلى تقدير  بشكل عام  صلاح والتأهيللإدخال الشخص إلى مراكز الإ يعتبر مانعا  

 . خطورة مرض النزيل وإمكانية تلقيه العلاج داخل المركز الذي يقضي فيه عقوبته 

  ، ولى لدى دخول أي نزيل الى مركز الاصلاح والتأهيلالأ  ام بإجراء الفحص الطبيز نص على الالت كما  
  فحصه بعد ذلك اذا اقتضت الضرورة، بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا  و 

اصدار تقرير طبي بحالة المريض عبر لجنة من   بعد  به مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه
 .الخدمات الطبية

  انفسي   االسجون أن تقدم طبيب   دارة مراكزعلى إفون أو العته السجين يعاني من الجن في حال كان أما
لى مستشفى الأمراض العقلية من خلال مراقبة الصحة  صلاح أو نقل النزيل إلى مراكز الإإ امختص  

مادة الفي  204ا ما نص عليه في القواعد الأساسية الدنيهذا و ، 203لمريض بشكل دوري دنية والعقلية لالب
ا  قبة الـصحة البدنيـة والعقليـة للمرضى، وعليه أن يقابل يومي  " يكلف الطبيب بمراوالتي نصها:  (25)

انتباهـه إليـه على  ترعى  وجميـع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين اس،  جميع السجناء المرضـى
 .205"وجه خاص 

 
-41ص  ، م2011-2010 باتنه،  جامعة الحج لخضر، ،جستير بعنوان الاشراف القضائي على التنفيذ العقابيرسالة ما ، ياسين مفتاح 202
42 . 
 .28م،ص2001،الهيئةالمستقلةلحقوقالمواطن،رامالله،اكز الاصلاح والتأهيل الفلسطينيةتقرير حول مرحسينأبوهنود،203
 م.1977الدنيالمعاملةالسجناءبموجبمانصتعليهالقواعدالنموذجي204
 .29حسينأبوهنود،مرجعسابق،ص205
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على الطبيب أن يقوم بـصورة منتظمـة بمعاينـة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير : "  26المادة  و 
حـين ..... بشأنها )ج( حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في مركز الإصلاح والتأهيل، 

 .206" يكـون منظمـو هـذه الأنظمـة غيـر متخصصين

سباب التي  زائية الفلسطيني جعل المرض من الأجراءات الجون الإان المشرع الفلسطيني في قانواذا ك
إنه  ف ،ائهثنأسواء أكان قبل التنفيذ أو  403ة لى تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في الماد إتؤدي 
يتعين على  : (14في نص المادة ) 1998التأهيل لعام صلاح و جاء في قانون الإ من ذلكعكس العلى 

ء والحجز الانفرادي والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى  لاأماكن نوم النز قد الطبيب تف
تحسب المدة التي يقضيها  و لعيادة أو المستشفى المختص. منهم ونقل من تتطلب حالته المرضية إلى ا

ص  لى المستشفى المخت إالتي تستدعي نقل المريض و  ."النزيل في المستشفى من ضمن العقوبة المقررة
 .207ي يقضيها النزيل من مدة العقوبةعلى أن تحسب المدة الت

من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني ايقاف التنفيذ ثم المعاودة عليه    403ويقصد بالتأجيل في المادة  
بعد انقضاء سبب التأجيل لتنفيذ كل مدة العقوبة المؤجلة وليس ما تبقى منها، أما الايداع في المشفى  

مريض قبل أن تنقضي مدة العقوبة  فلا توقف التنفيذ، فإذا شفي الواحتساب مدة الايداع من مدة العقوبة 
 فإنه سيعود الى السجن لتنفيذ ما تبقى من مدة محكوميته.

 ،ذا ثبت المرض قبل البدء بالتنفيذ حيث يكون التأجيل ا ويفرق البعض بين التأجيل والافراج الصحي،
ج الصحي أي الافراج  فرانزيل للإما يخضع ال إنه لا ينطبق عليه التأجيل وإنأما اذا ثبت بعد البدء بالتنفيذ ف

عنه بغرض العلاج في المؤسسات الصحية ثم اعادته للمؤسسة العقابية على أن تحتسب مدة الافراج  
 . 208من مدة العقوبة 

جراءات الجزائية الفلسطيني  الإ بين موقف المشرع في قانون  مالكن هذه التفرقة لا يمكن الاستعانه بها 
جراءات الجزائية لم يفرق عند تأجيل تنفيذ  المشرع في قانون الإن إ حيث  ،التأهيلقانون الاصلاح و  و

 .رض قبل البدء بالتنفيذ أو خلالهالم العقوبات السالبة للحرية ما بين اكتشاف

 
 م.1977بموجبمانصتعليهالقواعدالنموذجيالدنيالمعاملةالسجناء206
 م .1988لسنة  6التأهيل رقم قانون مراكز الاصلاح و  207
 .282عليعدنانالفيل،مرجعسابق،ص208
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لسنة    16فيما يتعلق بحساب مدة العقوبة السالبة للحرية فإن  قانون العقوبات الأردني رقم    أضف إلى ذلك
احتساب العقوبة السالبة للحرية خلافا  لما فعله قانون العقوبات السوري   م، لم يبين فيه متى يبدأ1960

كما  حيث حددته المادة من يوم البدء في تنفيذها بموجب الحكم الذي صار مبرما ،  113في المادة 
من قانون الاجراءات الجنائية المصري على أن تبدأ مدة العقوبة   482حددها المشرع المصري في المادة  

لنجد أن هذا الأمر  ة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءا على الحكم الواجب التنفيذ، المقيد 
م يجب تداركه من خلال اضافة  1960لسنة  16قوبات الأردني رقم ي شكل نقصا  تشريعيا  في قانون الع

 من يوم البدء في تنفيذها.  نص يقضي بتحديد بدء احتساب العقوبة السالبة للحرية

 

 بالنسبة للعقوبات المالية  الفرع الثاني:

  22للمادة  وفقا   الغرامة تعرفو  ،المصادرةعقوبة الغرامة و ب على سبيل المثال العقوبات الماليةتتمثل   
الحكومة المبلغ المقرر في   "إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة :من قانون العقوبات الأردني بأنها

تنشئ   فهي  ،إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك "  ،دينار  يوهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائت   ،الحكم
  .209لى خزينة الدولةإالمبلغ المعتمد في الحكم القضائي  ه بدفع  لزام من خلال إ  في الذمة المالية للمتهم   ينا  د  

على الرغم من ذلك فإن قانون    ،لمقررة في مواد الجنح والمخالفات الأصلية اوردت الغرامة بين العقوبات  و 
فهي لم ترد ضمن ال للعقوبات التكميلية والتبعية،  م لم يفسح المج1960لسنة    16العقوبات الأردني رقم  

مجال مطلقا  لأن تكون  يوجد  كان لا وإن   ،هذه العقوبات ولكنها قد تكون تكميلية في بعض الحالات 
يث تكون العقوبة  إضافة  إلى عقوبة سالبة للحرية حوإنما  قد لا يحكم بالغرامة استقلالا  ا فأحيان    ية،تبع 

 .210ة الأصلية والغرامة هي التكملية الأخرى هي العقوب

  ،إجراء يهدف إلى تمليك السلطات العامة أشياء ذات صلة بجريمة ما أما فيما يتعلق بالمصادرة فهي:
ت  من قانون العقوبا  31وورد تدبير المصادرة العينية والمادية في المادة    ،بغير مقابلصاحبها و   قهرا  من

"يصادر من الأشياء ما كان يصنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو  م ونصه:  1960لسنة  16الأردني رقم 
 ر المشروع وإن لم يكن ملكا  للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم ". استعماله غي

 
 .222ص مرجع سابق، ، عدلي خليل 209
 .546،مرجعسابق،ص)دراسة مقارنة( شرح الأحكام العامة في قانون العقوباتسعيد،كاملال210
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  ن كان الشخص مصابا  إيوجد ما يمنع من تطبيقها حتى و  لاالمصادرة العقوبات المالية كالغرامة و  إن
  ، وال المجنون في حال كان له أموالمذ تنفذ على أإرتكاب الجريمة  الى  إدت به  بجنون أو بعاهة عقلية  أ

، 211لتنفيذ العقوبة المالية كالغرامة يجوز حبس المجنون    ستحالة التنفيذ لااو  أموال  حال عدم وجود الأفي  و 
ائز الشيء لا يعلم بخصائصه التي استتبعت وصف حيازته بعدم  المصادرة واجبة ولو كان حن كما وإ

 المشروعية أو كان صغيرا  أو مجنونا . 
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 الخاتمة :

  اإجرائي   اقانوني   إطار اأن هنالك تبين لنا الجنون وأثره في التشريع الجزائي الفلسطيني،  دراسةفي ضوء 
بعض التشريعات التي  نقص في و  ،قصورأوجه  جد فيهو  يتعلق بالأشخاص المصابين بالجنون  اخاص  

 .والتي سيتم توضيحها في نتائج هذه الدراسة الموضوعهذا تخص 

جراءات التي يتم اتباعها في الدعوى الجزائية  الإالدراسة المسؤولية الجزائية للمجنون، و أوضحت  في حين  
سواء   أو تنفيذ الحكم  بتدائي أو المحاكمةفي مرحلة التحقيق الا   بالجنون الأشخاص المصابين  بما يتعلق ب 

من كيفية تنفيذ  وموقف هؤلاء الأشخاص  ،رتكاب الجريمةا أو معاصر ا لاأو سابق   اكان الجنون لاحق  
 الإعفاء منها . ب العقوبة وتطبيقها سواء بتخفيفها أو 

  سداء حزمة من التوصيات التي ند جملة من النتائج التي تستوجب إومن خلال دراستنا هذه فإننا توقفنا ع 
 على النحو التالي :هي  بمقدورها يمكن سد بعض النقائص و 

 النتائج

تحديد المدة على م المطبق في الضفة الغربية 1960 لسنة 16ردني رقم قانون العقوبات الأ ينص لم  -1
أو  التي تلزم بها المحكمة والمدة  لعقليةا مراض نون في مستشفى الأيداع المصاب بالج الزمنية الواجبة لإ

لة بالكشف عن صحة  الجهة المخو  ، بالإضافة الى المؤسسة الصحية بإعداد تقرير عن الحالة الصحية له
، على الرغم من أن بعض التشريعات نصت على وضع الحد الأدنى للتدبير وترك الحد الأقصى المريض 

 مفتوحا  مع ربطه بإزالة الخطورة الإجرامية. 

  على مرض الجنون   صراحةفي نصوص مواده بالنص  الإصلاح والتأهيل الفلسطيني    قانون يتطرق  لم    -2
التدابير    تنفيذ   آليةو ،  ه إلى انعدام المسؤولية الجزائيةب  الذي يؤديأصيب أحد النزلاء بالجنون  حال    في  وأ

عن الرعاية الصحية للنزلاء والتي   15،  14،  13، وإنما اقتصر بالحديث في المواد حترازية بحقهالا
جعلت مرض النزيل لا يعتبر مانعا  لإدخال الشخص إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل عام إلا أن  

 ورة مرض النزيل وإمكانية تلقيه العلاج داخل المركز الذي يقضي فيه عقوبته.ذلك يحتاج إلى تقدير خط
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جراء الواجب نوع الإ  269في المادة قانون أصول المحاكمات الجزائية  أغفل المشرع الفلسطيني في -3
على  أثر العاهة و  ،و عرضت العاهة في تلك الأثناءالدعوى قبل رفعها أو بعد رفعها فيما ل  فياتخاذه 

 .  الشهود وغيرها تخذ كالمعاينة أو سؤالجراءات التي ت  الإ

صراحة  على إعادة المحاكمة فيما   نص   جراءات الجزائيةفي قانون الإ  ن المشرع الفلسطيني والأردنيإ - 4
أنه  ثبت بعد ذلك عاء بها ثم  د  الا  مثل هذه الإصابة تم  أن  ن إذا تبي   ،تعلق بالمتهمين المصابين بالجنون ي

 .سليم العقل من خلال الإثبات الطبي 

تأجيل تنفيذ العقوبة وإيداع المصاب   ، م2001لسنة  3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  أجاز -5
بعاهة عقلية في إحدى المؤسسات العلاجية المتخصصة لحين شفائه بعد إحتساب مدة حجزه في المستشفى  

 العقوبة في حال كانت العقوبة من العقوبات السالبة للحرية . من مدة 

لإدارك أصيب المتهم بمرض أفقده القدرة على القد حرص المشرع الفلسطيني على حق الدفاع في حال    -6
لى إيقاف الدعوى الجزائية ومواعيد الطعن القانونية  مما يؤدي إ ،والإرادة أثناء السير في إجراءات الدعوى 

 لحين عودة المتهم إلى وعيه ورشده.مع عدم وقف سريان مدة إسقاط الدعوى ، اءعلى حد سو 

لم يتطرق كما  ،1/2/ 92 أغفل المشرع الأردني من الإشارة الى تعريف مصطلح الجنون في المادة -7
   ن والأطباء النفسيين.اختلال العقل وترك ذلك للقانونيي  ىشارة إلكتفى بالإبل اإلى عاهات العقل الأخرى،  

ومع غياب تعريف الجنون في التشريعات القانونية، فإن تعريف الجنون من وجهة نظرنا هو حالة يرافقها  
اختلال وضعف في الوظائف الذهنية للدماغ يفقد صاحبها القدرة على التمييز والإدراك ويلحقه بالأمراض  

ة والتي بدورها تفقد المصاب الإدراك والقدرة على المحاكمة وتوجيه إرادته وبالتالي يصبح  العقلية والعصبي
 الجنون مانعا  من موانع المسؤولية الجزائية. 

، ولا بالجنون الطارئ بعد ارتكابها، لجنون السابق على ارتكاب الجريمةلا تتأثر المسؤولية الجزائية با -8
ثناء ذا ارتكب الفعل أفالمسؤولية الجزائية تقع عليه، وإ ،رتكاب الفعللكن في حال كان يتمتع بها وقت ا

 النوبة في حال الجنون المتقطع فالمسؤولية الجزائية تمتنع عنه . 

سأل عن الجريمة، لكن  ختيار وقت الفعل بسبب جنون أو عاهة في عقله لا ي  لاواللشعور    ن كان فاقدا  م    -9
 . اض أو اتفق على ارتكابهلا تحول دون مساءلة الفاعل الذي ساهم أو شارك أو حر  عدم مسؤوليته  
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بالنص على نظام التدابير  لم يقم  ،م1960لسنة  16ردني رقم المشرع في قانون العقوبات الأ إن -01
تنظيم الصورة   ىاقتصر عل نماإو  ،للعقوبةصريح كما فعل بالنسبة جراءاتها بشكل واضح و إو  حترازيةالا

 .  ديثة في المجال الجنائي العقابيتجاهات الحف الا التقليدية من الجزاء الجنائي على خلا

ه التي  ه وخصائص  لا أن لكل منهما صفات  إ ،حترازية صورتين للجزاء الجنائيالا العقوبة والتدابير تعد  -11
حترازية  اوقائية و  جراءات  إلا إ ي يتم تطبيقها على الجاني ما هي حترازية التن التدابير الإإحيث  ،يتميز بها

 .مراض العقليةالأ يات مستشف يداع بالمؤسسات العلاجية و كالإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 التوصيات :

ينص صراحة  م1960لسنة  16ردني رقم في قانون العقوبات الأ ا ن هنالك نص  بأن يكو وصي أ  - 1
  من الجهة الطبية لى المحكمة  عن حالة المتهم إلا تزيد عن ستة شهور لرفع تقرير طبي    على فترة دورية 

إضافة  إلى وجود نص يسمح للمحكمة بعد أخذ رأي اللجنة الطبية المختصة بإعادة الجاني   ،المختصة
  الجهات الطبية المختصة على    النص التالي "  إضافة ب  أوصي  وعليه  إلى المأوى إذا اقتضى الأمر ذلك،

أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتقارير عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا تزيد أي 
 فترة منها على ستة أشهر". 

جنون المتهم   بإضافة نص في قانون الإصلاح والتأهيل الفلسطيني ينص صراحة علىأوصي  -2
العقلية  تباعها في حال تحقق الجنون من خلال تكليف الأطباء بمراقبة الصحة والإجراءات الواجب ا

ذ جميع  لزامهم بفحص السجين بعد دخوله مراكز الإصلاح والتأهيل واتخاوإ ،للمرضى ومقابلتهم يوميا  
احتجاز الشخص في السجن اذا لا يجوز  -1التدابير الضرورية لعلاجه بأن يتم اضافة النص التالي " 

- 2بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله الى مستشفى الامراض العقلية بأسرع وقت ممكن.  ظهر أنه مجنون ،
 وضع المصابون بالجنون تحت المراقبة والعلاج في مصحات متخصصة تحت اشراف طبي خاص ." ي

لشخص المجنون أو المصاب نص قانوني يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق اأوصي بضرورة ورود  -3
ة بحق المحكوم المصاب  بأية عاهة عقلية وفق مسميات القانون من حيث وجوب تأجيل تنفيذ العقوب

صابة  ت من الإرتكابها، على أن يتم التثب  ارتكاب الفعل أو بعد اكانت الإصابة قبل أوسواء  ،بالجنون 
  لجنة طبية.عن طريق بحالة الجنون 

  269صراحة في المادة وينص كان الأجدر بالمشرع الفلسطيني أن يحذو حذو التشريعات الأخرى  -4
الدعوى    تخاذه فيجراء الواجب إلى نوع الإإم  2001لسنة    3جراءات الجزائية الفلسطيني رقم  من قانون الإ

و سماع  أ، كمعاينة محل الواقعة ثناءالأنت العاهة العقلية في مثل هذه ذا تبي  قبل رفعها أو بعد رفعها إ
تعديل  لذا فإننا نقترح على المشرع الفلسطيني  ، أنها مستعجلةجراءات التي ترى المحكمة أو الإ الشهود 

الدفاع اذا تبين بأن المتهم غير قادر على  فقرة "هذا النص بما يتناسب مع جميع الآنف ذكره، وإضافة 
عن نفسه بسبب خلل عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه  

 رشده ولايحول ايقاف الدعوى دون إتخاذ اجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة." 
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لنجد ة السالبة للحرية  م متى يبدأ احتساب العقوب 1960لسنة    16لم يبين قانون العقوبات الأردني رقم      -5
أن هذا الأمر ي شكل نقصا  تشريعيا  يجب تداركه من خلال اضافة نص يقضي "بتحديد بدء احتساب العقوبة  

 السالبة للحرية من يوم البدء في تنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرما ".

وسائل التمتع بالصحة  بمدادها إالصحة على المؤسسات العلاجية و ضرورة الرقابة من قبل وزارة  -6
الى ممارسة   إضافة    ،مراض النفسية والعقليةللأنشاء مستشفيات  إعن طريق  وذلك    ،العقلية الجيدةالنفسية و 

رسال التقارير وإ ،حتجازهمالمؤسسات العلاجية فيما يتعلق با التفتيش علىو النيابة العامة دورها الرقابي 
 . للمحكمة المختصة النفسيةية و العقلالطبية الدورية عن حالتهم 

التدريبات لتمكينهم حول كيفية البت في  للعديد من الدورات و قضاة  العامة و النيابة  الشرطة و الخضوع    -7
هيئات متخصصة ذو خبرة   لعمل على تشكيللبالأشخاص المصابين بالجنون، القضايا المتعلقة 

   .اجزائي  تهم محاكم تستطيع العقلية  مراض النفسية و بالأ

ردني قانون العقوبات الأمن    92  بإعادة النظر في مصطلح الجنون والعاهة العقلية في المواد   أوصي  -8
جراءات الجزائية الفلسطيني من خلال توحيد هذين  من قانون الإ 269و المادة  1960ة لسن  16رقم 

ا  بكافة الأمراض  ملم  واضحا  وواسعا  و ولا   لالمصطلحين إلى مصطلح واحد ألا وهو الجنون فقط ، لكونه مد 
 ن تكون مانعا  للمسؤولية الجزائية. التي تصلح لأ 

طبية عن  تقديم تقارير و استمرارية فتح ملف القضية التي أودع فيها المتهم في المؤسسات العلاجية -9
مراكز   في مع توفير الرعاية النفسية في حال عودته للسجون  ،فراج عنهتاح له فرصة الإحالته لت  

 حماية لهم من تفاقم حالتهم الصحية. ،صلاحالإ

 تم بحمدالله 
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 م. 1997الجامعية، الاسكندرية،  
دار  ،شرح قانون العقوبات القسم العامخالد حميدي الزعبي،  فخري عبدد الرازق الحديثي، .44

 م.  2010، عمان، الاردن، الثقافة للنشر والتوزيع
، دار الثقافة، 3ط (،شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات )دراسة مقارنةكامل السعيد ، .45

 م . 2011عمان، 
بدون،عمان،"دراسة مقارنةشرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الاردني  كاملالسعيد، .46

 .595م،ص1998دارنشر،
، دار الفكر العربي، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون  مامون محمد سلامة، .47

 م. 1975،  القاهرة
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، الموصل ، مطبعة الجامعة،الأحكام العامة في قانون العقوبات، ماهر عبد شويش الدرة .48
 م. 1990

دار احياء التراث     ،1ط    مفاتيح الغيب المسمى) التفسير الكبير (،  الرازي،  محمد بن ابي بكر .49
 . م1999 ،بيروت   ،العربي

 1الدار العربية للطباعة ، بغداد، ط  "،التدابير الاحترازية "دراسة مقارنة  محمد شلال حبيب، .50
 م. 1976،
دار الثقافة للنشر  ،1، طالوجيز في شرح أصول المحاكمات الجزائية، محمد صبحي نجم .51

 م.  2016،  عمان والتوزيع،
عمان،   دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،قانون العقوبات )القسم العام ( محمد صبحي نجم، .52

 . م2006
 ، دار الفكر العربي، 2ط، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات  محمود ابراهيم اسماعيل، .53

 م. 1959القاهرة،  
 م. 1983،  مطبعة جامعة القاهرة    ،  القسم العام-ن العقوباتشرح قانو  محمود محمد مصطفى، .54
 م.1998القاهرة،    دار النهضة العربية،    ،النظرية العامة للقصد الجنائي  محمود نجيب حسني، .55
 م. 1976، ، بيروت 2ط (، شرح قانون العقوبات اللبناني )القسم العام، محمود نجيب حسني .56
 م. 1979، بيروت ، 2، ط الجنائية في القانون الجنائي اللبنانيالمسؤولية ، مصطفى العوجي .57
 م .2006، الجزائر دار العلوم للنشر، ،الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني .58
، ، دار الفكر للنشر والتوزيعمحاضرات في قانون العقوبات القسم العام،  نائل عبد الرحمن صالح .59

 م . 1995، ردنية كلية الحقوق الجامعة الأ
،  عمان  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع،  شرح قانون العقوبات )القسم العام (،  نظام توفيق المجال .60

 م. 2006
 

 

 الأبحاث والرسائل الجامعية:  •

رسالة ماجستير بعنوان اتجاهات اسر المرضى النفسيين نحو المرض  ،حسن مشهور العبدلي .1
 م. 2000، ردنيةالجامعة الأ ،النفسي
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الهيئة المستقلة لحقوق المواطن  ،  تقرير حول مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطينية،  حسين أبو هنود  .2
 م. 2001، ، رام الله

  ، سلاميثر المرض النفسي في رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الإأ زياد مقداد، .3
 م . 2009غزة،   سلامية،لإالجامعةا

 م .2001، جامعة الامارات العربيةمطبوعات  ،العصبيعلم النفس  ،قوي سامي عبد ال .4
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في   ،السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة سعداوي الصغير، .5

 م. 2010-   2009، بوبكر بلقا، تلمسانأالانتربولوجية الجنائية، جامعة 
،  الجزائر محمد خيضر، جامعة ، التصورات الاجتماعية للمرض العقلي لدى الاطباء، سمية الشيخ .6

 م . 2012
جامعة عين   ، ثناء التحقيق الابتدائيأة دكتوراة بعنوان ضمانات المتهم رسالالنوايسة، عبد الاله  .7

 م. 2000، شمس
 م . 1991، ردنية الجامعة الأ ،عراضه وعلاجهأسبابه و أكتئاب الإعبد الرحمن العيسوي،  .8
جامعة  ، الجنون والعته في الشريعة والقانون:بحث مقارن أحكام ، عبدالله عبد الحميد السامرائي .9

 م .1973، كلية الاداب  ،بغداد 
كلية    ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ،رسالة دكتوراة بعنوان تنفيذ الأحكام الجزائية،  فريدة بن يونس .10

 م.2013،  الحقوق والعلوم السياسية
 ،كليةالاداب  ، التشخيص(البارانويا )مدى فاعلية اختبار تفهم الموضوع في  محمد مرعي، .11

 م.  1992، جامعة الزقازيق
رسالة  ،)منشورة( ثار الشذوذ العقلي والعصبي على المسؤولية الجنائيةآ خبال،وجيه محمد  .12

 م. 1983  القاهرة، جامعة عين شمس، لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي،
، جامعة الحج  التنفيذ العقابيرسالة ماجستير بعنوان الاشراف القضائي على  ،ياسين مفتاح .13

 م. 2011- 2010، لخضر، باتنه
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 - :المجلات والتقارير •

جامعة  ، المشكلات النفسية التي تعترض حياة الانسان في فترة الطفولة المراهقة أحمد العبادي، .1
   .م1984،  259من والحياة، عدد الأ نايف العربية للعلوم الامنية، 

مجلة الحقوق، جامعة  ول،القسم الأالشذوذ العقلي والمسؤولية المدنية:، جلال محمد ابراهيم .2
 م . 1986، 10المجلة ،1مجلس النشر العلمي العدد ، الكويت 

هدي الاسلام  ،مقال بعنوان الجريمة و الامراض النفسية والعقليةحكمت عبد الكريم فريحات،  .3
 . م2006 ،9سلامية، عدد الاوقاف والشؤون والمقدسات الإ،وزارة 

، انعدام الاهلية بسبب الجنون أو العاهة العقلية في القانون الانجليزي و السوداني  عبدالله نجيب، .4
 ، 8المجلة ،7العدد  ،مكتب شؤون فرع خرطوم جامعة القاهرة، مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم،

 م. 1977
،والتشريع الجنائي الوضعيتأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الاسلامية  عليعدنانالفيل، .5

 م.1،2009مجلةالحقوق،جامعةالقاهرة،العدد
)منشورة(   رسالة ماجستير بعنوان الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائيةفاطمةبوطالب، .6

 م.2015،ورقلةجامعةقاصديرباح،،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،
،  القوى العقلية والنفسية للاعفاء من المسؤولية الجنائية الدفع باختلال  محمد فاروق كامل، .7

 م. 1999، 18عدد  منية،منية، المجلة العربية للدراسات الأجامعة نايف العربية للعلوم الأ
 م.2006،  10جامعة دمشق، العدد   ،ثرها على السلوك الوظيفيأالامراض النفسية و ،  محمد ناصر .8
، مجلة الرافدين  المسؤولية الجنائية)دراسة مقارنة( التخلف العقلي واثره في نوفل علي الصفو، .9

 م. 2005، جامعةالموصل، 26للحقوق، العدد 
 م. 1948 ،4عدد  ،مجلة علم النفس ،المرض العقلي و الجريمة وليم الخولي، .10

 
 المواقع الالكترونية : •

 
 http://muqtafi.birzeit.edu منظومة القضاء والتشريع الفلسطينية )المقتفي( .1
ــد خليـــــل خيـــــري، .2 ــي صـــــبري محمـــ ــدارج والعلمـــ ــومين الـــ ــين المفهـــ ــون بـــ ــوان الجنـــ ــال بعنـــ   ،مقـــ

الموقــــــــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــــــــي    ،مســــــــــــــــــــاءا11:10الســــــــــــــــــــاعة، 12/4/2020تــــــــــــــــــــاريخ الزيــــــــــــــــــــارة 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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https://drsabrikhalil.wordpress.com/2015/06/17/%d8%a7%d9%8

4%d8%ac%d9%86%d 
مقااال بعنااوان الجنااون ومااا فااي حكمااه كمااانع للمسااؤولية الجنائيااة فااي مررروةأبرروالعررلا،. .3

تررراريخمنشرررورعلرررىالموقرررعالالكترونررريمحامررراةنرررت،،التشاااريع الجناااائي المصاااري

الموقررررررررررعالالكترونرررررررررري،مسرررررررررراءا11:23ًالسرررررررررراعة،19/5/2020الزيررررررررررارة

https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9

-%D9%88%D9%85%D8%A7-%86%D9%88%D9%86

-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A

-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D

%D8%A7%D9%84%D8%AC/-8%A99%8A%D 
 

 قرارات محاكم : •
 

 1/10/1997الصادر بتاريخ    410/1997رقمجزاء  كم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله  ح ▪
 م.

ــادر بتـــاريخ  1994/ 632رقم  جزاء المنعقـــدة في رام الله حكم محكمـــة الاســــــــــــــتئنـــاف ▪ الصــــــــــــــ
 .م18/8/1994

الصــــــــــــــــادر بتـــاريخ  1999/ 1422رقم  جزاء رام اللهالمنعقـــدة في حكم محكمـــة الاســــــــــــــتئنـــاف  ▪
 .م11/1/2000

 . م 5/6/1997الصادر بتاريخ  754/1997رقم    جزاء  حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله ▪
ــدة في رام الله  ▪ ــاف المنعقـــ ــاريخ 299/1997رقمجزاء حكم محكمـــــة الاســــــــــــــتئنـــ الصـــــــــــــــــــادر بتـــ

 .م 26/11/1997
الصــــــــــــــــــادر بتــــاريخ 1280/1998رقمجزاء رام الله  في ةالمنعقــــد  ســــــــــــــتئنــــافالاحكم محكمــــة  ▪

 م.25/1/1999
، مجلة النقابة ،  1957ســـــــنة  الصـــــــادر في   1957/  38 رقمجزاء  كم محكمة التمييز الأردنية  ح ▪

 .653ص 
ــة ▪ ــة التميز الأردنيـ ــة لمحكمــة ، 166/1977رقم  جزاء حكم محكمـ ــانوني ــادئ الق مجموعــة المب

 795التمييز، ص

https://drsabrikhalil.wordpress.com/2015/06/17/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%25d
https://drsabrikhalil.wordpress.com/2015/06/17/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%25d
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC/
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منشــــــورات   م 28/2/2000الصــــــادر بتاريخ  136/2000رقم جزاء  ردنية  محكمة التمييز الأحكم   ▪
  مركز عدالة.

منشـــــــورات   27/5/2002الصـــــــادر بتاريخ    475/2002 رقم  جزاءردنية  حكم محكمة التمييز الأ ▪
 .عدالةمركز 

ــورات 12/10/1995الصـــــــادر بتاريخ  456/1995رقم   جزاءردنية  حكم محكمة التمييز الأ ▪ منشـــــ
 عدالة .مركز 

منشـــورات   16/1/2007الصـــادر بتاريخ    1364/2006 رقم  جزاء  ردنيةحكم محكمة التمييز الأ ▪
 مركز عدالة 

منشـــــــورات   23/5/2006الصـــــــادر بتاريخ    341/2006 رقمجزاء  ردنية  حكم محكمة التمييز الأ ▪
،   2011،  1جراءات الجزائية، دار الثقافة ، طلاالرحمن احمد ،شــــــرح ا  مركز عدالة، للمزيد عبد 

 1ص 
ــة التمييز ▪ ــة الأ حكم محكمــ ــاريخ  1405/2005رقم جزاء ردنيــ  2005/ 27/11الصــــــــــــــــــادر بتــ

 .منشورات مركز عدالة
ــادر في ســــــــــــــنــة 23/1996 رقمجزاء ردنيــة حكم محكمــة التمييز الأ ▪ مجلـة نقـابـة 1996الصـــــــــــــ

 المحامين الاردنيين.
ــنة  247/1977 رقمجزاء  ردنية  حكم محكمة التمييز الأ ▪ مجلة نقابة ،  1987الصـــــــــــــادر في ســـــــــــ

 .432ص،  المحامين الاردنيين
ــادر ب  435/2000رقم جزاء  حكم محكمة التمييز الأردنية   ▪ ــور   17/7/2000تاريخ  الصــــ ،المنشــــ

 .1/1/2000بتاريخ  7على المجلة القضائية رقم 

م ،مجلة النقابة 1977 ، الصـــــــــادر في ســـــــــنة10/1977رقم جزاء  محكمة التمييز الأردنية  حكم   ▪
 .541،ص 

ــور ،  17/7/2000بتاريخ  الصـــــادر   124/2000رقم جزاء  حكم محكمة التمييز الأردنية   ▪ المنشـ
 . 7من عدد المجلة القضائية رقم  337على الصفحة 

ــادر بتـاريخ   200/1996رقم جزاء ردنيـة  مييز الأحكم محكمـة الت ▪ ،مجلـة م   31/3/1996الصــــــــــــ
 1621نقابة المحامين ،ص 
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ــور على  1985/1/1بتاريخ الصـــادر  1985 /3رقم جزاء  الأردنية    حكمة التمييزحكم م ▪ ، المنشـ
 . 946 مجلة نقابة المحامين ،ص 

ــادر   1970  /44رقم جزاء ردنيـة حكم محكمـة التمييز الأ ▪ مجلـة  م ،  1/1/1970بتـاري  الصـــــــ
 نقابة المحامين الفلسطينين.

مجلة  م،  16/7/2003الصــــــــــــــادر بتـاريخ  ،592/2003 مرقجزاء   ردنيـةحكم محكمـة التمييز الأ ▪
 .2437ص ، 12 نقابة المحاميين ،عدد

ــنة   85/1978رقم   جزاء  حكم محكمة التمييز الأردنية ▪ ــادر في ســـــــــ مجلة نقابة ،  م1978الصـــــــــ
 .1047ص،  المحامين 

مجلـة نقـابة م  1984الصــــــــــــــادر في ســــــــــــــنـة    38/1984 رقم جزاء  حكم محكمـة التمييز الاردنيـة  ▪
 .1437ص   ،المحامين

ــائيــة، الصـــــــــــــــادر  34لســــــــــــــنــة  486رقم  جزاء حكم محكمــة النقض المصــــــــــــــريــة ▪ بتــاريخ قضـــــــــــــ
 .م19/6/1946

وارد في كتاب علي القهوجي ،  ،م  30/6/1954حكم محكمة النقض المصـرية الصـادر بتاريخ   ▪
 .660ص ،2002شرح قانون العقوبات القسم العام ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،

 م.13/4/1964بتاريخقضائية الصادر   34ةلسن 16رقم  جزاء محكمة النقض المصرية حكم  ▪
 م11/2/2008الصادر بتاريخ قضائية 49لسنة 5225رقم جزاء حكم محكمة النقض المصرية  ▪
 .م7/10/2013الصادر بتاريخ 535/2012رقم  جزاء حكم محكمة النقض الفلسطينية ▪
 .م6/1/2014الصادر بتاريخ 3/2013رقمجزاء حكم محكمة النقص الفلسطينية  ▪
 .م2/1/2017الصادر بتاريخ  250/2016رقم جزاء حكم محكمة النقض الفلسطينية  ▪
 م.22/9/1966الصادر بتاريخ 512رقم جزاء حكم محكمة التمييز اللبنانية  ▪
 .م 15/11/2005بتاريخالصادر  11783/2003رقم  جزاءحكم محكمة النقض المغربية  ▪

 


